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  شكر وعرفان
  

  

شكر الله "  يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الناس لم    "من لم 

سعدنا أن ل الشكر و التقدير لذا  م . نتقدم بجز ، إ أستاذنا الكر عا عد حمد الله 

شراف ع المذكرة و إحاطتنا " عطاء الله أحمد فشار "  الدكتور  ع تفضلھ بقبول 

اتھ  ا بتوج ھ طيلة إعداد   .ون

م القيمة  نة المناقشة ع ملاحظا   ونجزل الشكر كذلك إ أعضاء 

  .من أجل إثراء موضوع البحث

  

  

 

 

 



  داءــــالإهــــ 
  مثلي الأعلى والدي العزيز... سخر حياته لأجلي إلى الذي 

  غاليتي أمي.. إلى التي تمطرني دائما بالدعاء 

إلى من قاسموني لبن الأمومة وحب االله وطاعة الوالدين وشاركوني حلو الحياة ومرها أخوتي رفيق 

سمية، نورهان، سيف الدين، : وزوجيهما إلى صغار العائلة  وربيع وزوجتيهما ، سماح و فهيمة

  .إسلام، مايا، ندى، ريتاج، عبد القادر، إياد، ريان

  إلى جميع الأهل و الأقارب كبيرا وصغيرا

  إلى كل زملائي في الدراسة

  

  

 دي ليلى ـــــــــبلعي



  إهداء
     ...إلى الوالدين الكريمين  ...

...                                                          إلى الإخوة و الأخوات                   
  ...إلى الأصدقـاء والصديقـات  

  ...وكل من ساعدنا     

  ...إليهم جميعا نهدي هذا العمل              

  

  

  

 الأوعيل عيشة 



 

  

  57   تعالى في سورة النساء الآية ا قال
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 أ 

   :مقدمة 

م على سید الأولین مد  رب العالمین ،وأفضل الصلاة والسلام الح         خرنوالآوأتم التسل

قهم ب هوعلى آل ،محمد ه ومن س عد ،حسان إلى یوم الدینإوصح   : و

ه قامت السموات والأرض وأقام الله تعالى ملكه العدل هو اسم من أسماء        الله الحسنى ،و 

لها قائمة على العدل وأمرنا امنا  هو أساس الملك والقضاء هو فالعدل  ،على العدل أن تكون أح

ن العدل وأداة تنفیذه ،وفي سبیل تحقی المقصود منه لقد نص المشرع الجزائر على مجموعة صح

لوك الأفراد في المجتمع ،ونص على طرق تساعدهم على جلب حقوقهم التي تض سمن القوانین 

ات ،ونص على أنواع ل مخالفةال وهي وسائل الإث ات التي تتناسب مع    .عقو

ارهاوالقاضي       ة من فهو ممثل القضاء ، عت هو مطالب ببذل الجهد لتحقی العدل والغا

ه القضاء ،و  استخدام نشاطه الذهني منص ا المطروحة أمامه  ذلك عن طر تفحص القضا

م  إلىللوصول  ستخدمه القاضيالح السلطة التقدیرة  ،المناسب وهذا النشا الذ  وهي سمى 

قام القضائي وجدت السلطة التقدیرة للقا وجد العمل للعمل القضائي، فأینماملازمة  ضي ،إذ لا 

  .القضاء بدون قاضي

ة       فة القضائ رس المشرع الجزائر منح القاضي السلطة التقدیرة أثناء ممارسته للوظ وقد 

یرا بذلك الفقه والنظم مسا في مختلف فروع القانون والتي من ضمنها قانون الأسرة ونص علیها

ة   .القانون

الاهتمام  نإ     حظى  ع الذ  عتبر من أهم المواض ة، فقدالنسب  أولت له الشرعة  والعنا

ام ع من الأح اج من س بیر وأحاطته  ة اهتمام  ه الإسلام المشرع الذ وضع  ،وهذا ما سار عل

طه ام تض   .له أح

النفي النسب للانتشارونظرا      ات أو  الإث ا النسب في المحاكم الجزائرة سواء   الكبیر لقضا

الفصل في  رةشؤون الأسمما جعل القضاء الجزائر ممثلا في قاضي  لف  امثل هذه الم  القضا
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 ب 

ه تأتي هذه الدراسة ،لسلطة الممنوحة له من قبل المشرععمال اإللسعي للفصل فیها ب سلطة  " وعل

ع الجزائر  ه في التشر ات النسب ونف ة تطبی القاضي لسلطته  "القضاء في إث ف لمعرفة 

ات النسب  ل من إث ه، ومدالتقدیرة في  حیث ونف تسهل على  ملائمة النصوص ووضوحها 

قاتها القاضي   .تطب

ة  :أولا ال حثإش   : ال

ننا  أ إلى       م السلطة التقدیرة سواء في نقول  أنمد  أن قاضي شؤون الأسرة یتمتع 

ات النسب أ   ؟ حدوده في ذلك و ما هي و نفي النسب ؟إث

ة عن هذه      ة نقترح مجموعة منوللإجا ال ة عن هذه  الإش تساؤلات تساعدنا على الإجا

ة وهي ال    : الإش

هي السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة ؟ وماهي مصادر نشاطه التقدیر وخصائص  ما 1-

  ؟السلطة التي یتمتع بها 

ات النسب أو نفي النسب  2- مارس قاضي شؤون الأسرة نشاطه التقدیر سواء في إث   ؟یف 

ات النسب أو في نفي النسبحدود سلطة ماهي  3-   ؟ قاضي شؤون الأسرة سواء في إث

ا ة الموضوع :ثان   :أهم

ا المعروضة أمام القضاء وتشعبها خاصة في موضوع        ثرة القضا الأنساب وعدم إلمام إن 

الفصل فیها  ة ،مما یجعل القاضي ملزم  ة المشرع الجزائر بها في المنظومة القانون نظرا للأهم

الغ حظى بها موضوع الأنساب ،ودور القاضي فیها بإعمال سلطته التقدیرة ،لذا جاءت ال ة التي 

ات النسب ونفي هذه الدراسة لمحاولة الوقوف  على سلطة قاضي شؤون الأسرة في موضوعي إث

قة  ،وخاصة أمام التطور العلمي وظهور أسالیب جدیدة تحددالنسب  صورة دق ة الإنسان  هو

  .أمامهاوتصرف القاضي 
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 ج 

ار  : ثالثا اب اخت   :الموضوعأس

ارنا إلى موضوع      ات النسب" یرجع اخت ع الجزائر  سلطة القضاء في إث ه في التشر  "ونف

اب ودوافع     : یليفي ما  جملهاأإلى عدة أس

ة -1 اب الموضوع  :الأس

  للقاضي غموض مصطلح السلطة التقدیرة –

ا النسب المعروضة أما  – ة بهاتشعب القضا ،مما یجعل القضاء وعدم إلمام النصوص القانون

ع   التقدیرة لحلها تهل سلطمالقاضي 

ات  05-02تعدیل رقم   – ة لإث الطرق العلم الوحید على قانون الأسرة قد تضمن الاستعانة 

ة النسب في الفقرة الأخیرة من مادة أرعین  ،غیر أن نحو مسایرة التطور العلمي ،وهو خطوة ایجاب

ح زائر المشرع ج التوض   لم یتطرق لها 

  غموض نص المادة واحدة وأرعین في مسألة نفي النسب –

موضوع السلطة التقدیرة للقاضي شؤون الأسرة خاصة في موضوعي  – قلة الدراسات التي تعنى 

ه ات النسب و نف   إث

اب ال 2-   :ة ذاتالأس

ة ح في  ارناما أن للدوافع الذات حث ،فقد زاولنا عملنا في قطاع العدالة  اخت لموضوع ال

ص دور مما جعلنا  الأسرة،وخاصة في قسم شؤون  حث وتمح ال شؤون  قاضينحاول معرفة 

ات النسب ونفي النسب   الأسرة في مسألتي إث
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 د 

عا   :الموضوعأهداف :را

ه"دراسة موضوع وترمي  ات النسب ونف  إلى تحقی "في التشرع  الجزائر  سلطة القضاء في إث

ة أهمهاهداف الأمجموعة من    . العلم

ة  1- محاولة إعطاء نظرة شاملة على سلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة ،من خلال معرفة ماه

  .للقاضيالسلطة التقدیرة 

ات النسب وفي نفي النسب و تق 2-   .م سلطة قاضي شؤون الأسرة في مسألتي إث

ات النسب   3- سلطة قاضي شؤون الأسرة في إث طة  ة المرت محاولة استقراء النصوص القانون

ه    .ونف

ه  4- ات النسب  ونف   .محاولة معرفة حدود وضوا سلطة قاضي شؤون الأسرة في إث

  :منهج الدراسة :خامسا

  :اعتمدنا على منهجین أساسین في تناول الموضوع 

  :المنهج الاستقرائي : الأولالمنهج 

السلطة التقدیرة لقاضي شؤون        ل ما یتعل  من  الأسرةوقمنا من خلاله بجمع وتحصیل 

حیل،وتطرقنا تعارف وخصائص ومصادر وشرو  عد استقراءنا لكل ما یتعل بها ، الشرح   ثها 

  .جزائر قمنا بنظرة شاملة عن سلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة في التشرع ال

  :المنهج التحلیلي  :المنهج الثاني 

ذا مصادر وشرو       ة و ة واصطلاح ل ما تم الوقوف عنه من تعارف لغو معالجة   وذلك 

ه وذلك بدراسة  ،إعمال السلطة التقدیرة للقاضي ات النسب ونف قها على موضوعي إث وتطب

ة   . تحلیل
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 ه 

قة :سادسا   :الدراسات السا

عض       ة موضوع السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرةعالجت  عض  ،الرسائل الجامع و

ر أبرزها  آخر   :تناول موضوع النسب ونذ

ض عن الضرر ،رسالة لنیل درجة الماجستیر  * السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة في التعو

ة الحقو  الأسرةتخصص قانون شؤون  ل ة فتقدمت بها ،،جامعة العري بن مهید  ق ، الطال

ة    . 2010،2011 اسمهان عفیف ،أم البواقي السنة الجامع

ا ,السلطة التقدیرة لقاضي لشؤون الأسرة في الزواج وانحلاله  * رة لنیل إجازة المدرسة العل مذ

  . 2008/2005،الدفعة السادسة عشر للقضاء

اته دراسة مقارنة بین القانون الجزائر والقانون *  ام النسب وطرق إث رسالة لنیل  ،المورتاني أح

ر بلقاید ة الحقوق ،جامعة أبو ل قدهما الطالب محمد ولد  ،درجة الماجستیر في قانون الخاص ،

اني  ة ,تلمسان ,عال ولد محم   2007,2008السنة الجامع

عا   حث :سا ات ال   :صعو

عض المراجع  ناتلقد صادف         حث تتمثل في نقص  ات أثناء إعدادنا لهذا ال عض الصعو

ه وخاصة في حدود سلطة القاضي  ات النسب ونف التي تتكلم على السلطة التقدیرة للقاضي في إث

ة    .فقد حاولنا استنتاجها من خلال ماهو متوفر عندنا من مراجع ونصوص قانون

حث :ثامنا    :خطة ال

حث إلى مقدمة لقد قسمنا        قي ،ت والآخروفصلین ،فصل نظر ال ل منهما على ضتطب من 

احث ومطالب ، ةلمقدمة فضمنتها ا أمام ال ةالمراد  الإش ة ،عنها الإجا ابالموضوع  أهم  وأس

عض  ان  ع في الدراسة ،مع ب ان المنهج المت حث ،و ار الموضوع ،ثم الهدف من ال اخت
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 و 

ات الموضوع محل الدراسة ،ثم قمنا  الدراسات عض العناصر و الجزئ قة والتي عرضت ل السا

ات  إلى الإشارة   .التي واجهتنا عض الصعو

،وذلك من  الأسرةالسلطة التقدیرة لقاضي شؤون  :ـــــوقد تناولنا في الفصل الأول ما یتعل ب     

حثین    :خلال م

حث  ان تعرف السلطة التقدیرة لقاضي شؤون : الأولالم الب اه   الأسرةعرضنا في ثنا

  .وخصائصها 

حث الثاني ان مصادر النشا التقدیر لقاضي شؤون  :الم  إعمالهوشرو  الأسرةخصصناه لب

  .النشالهذا 

  :ـما یتعل ب :الفصل الثاني ضمنتو 

اتفي  الأسرةسلطة قاضي شؤون  ه وحد إث ه في التشرع الجزائر وذلك من خلال ودالنسب ونف

حثین   :م

حث  هعرضنا  :الأولالم اتفي  الأسرةسلطة قاضي شؤون  ف هالنسب  إث   .ونف

حث  اتفي  الأسرةحدود سلطة قاضي شؤون :الثانيالم هالنسب  إث   .ونف

ه  انتهینانلخص ما  أنفسنحاول  : الخاتمة وأما النتائج المستخلصة إل من خلال الدراسة وذلك 

  .الاقتراحاتجانب جملة من  إلى



 

 

 

 

 

 

 

 

ول ـــــــــــــــــــــــــالفص   ل 

  

  ةــــــــــــــــالسلطـــــــــة التقدير

ســرة   لقا شؤون 
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  :تمهید

ا الأسرة الإن قاضي شؤون الأسرة هو          القضا الفصل في النزاعات المتعلقة  لف  ذلك و م

ه  قوم  ر الذ  للوصول إلى إیجاد تطاب بین عناصر  –القاضي  –عن طر التحلیل الف

السلطة التقدیرة للقاضي وهي القاعدة النزاع  و  سمى  م مناسب وهذا ما  ة للوصول إلى ح القانون

ن الحدیث عن  من ة أم م العمل القضائي فأینما وجدت السلطة القضائ ه سلطة صم  تقدیرة وعل

حث الأول إلى تعرف السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة  سنتطرق  وفي وخصائصها، في الم

حث الثاني  إلى مصادر    .لهذا النشا  إعماله نشا التقدیر لقاضي شؤون الأسرة وشروالالم
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حث الأول ة لقاضي شؤون الأسرة وخصائصها: الم ف السلطة التقدیر              : تعر

ة إ       ه منصب من السلطة التقدیرة للقاضي هي وسیلة ممنوحة له للوصول إلى غا ن تول

ة  ل قض صدره في  م الذ  ولقد خص المشرع ،القضاء ،وهي فض النزاعات من خلال الح

ات و السلطات  عض الصلاح ع جزائر قاضي شؤون الأسرة ب  تهسلط ستخداماالتدخل تستط

ة التقدیرة  فصل فیها وخصوصیتهانظرا لأهم ا التي    .القضا

ه    :سنتطرق وعل

  .إلى تعرف السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة  :الأولب ـــــالمطلفي 

  .إلى خصائص السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة   :المطلب الثانيوفي 
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ة للقاضي :الأولالمطلب  ف السلطة التقدیر   : تعر

مصطلح السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة متكون من قسمین السلطة التقدیرة         

  .الأسرةلذلك نعرف السلطة التقدیرة ثم قاضي شؤون  ؛وقاضي شؤون الأسرة

ف اللغو للسلطة : أولا ةالتعر   :الأسرةوقاضي شؤون  التقدیر

ون  ب أو  السلطة التقدیرة مصطلح م   :لفظین منمر

لیهما  االسلطة و التقدیرة لذلك سنقوم بتعرف    .لغو

سل  :لغةالسلطة  إطلاق  :الحدة، والتسلالقهر و  :والسلاطةسلاطة  سلاطة، وسلمن سل 

ه فتسل والاسم  السلطان، وقد م :سلطة، والسلطةسلطه الله عل طرة والتح  ،)1(التسل و الس

ل :والسلطة ، والبرهان وقدرة الملك وقدرة من جعل و السلطان الحجة ،والجمع سلا ،السهم الطو

ن ملكا والولي   .)2(له ذلك وان لم 

ل       سمى :شيءوسلطان    سلطان إما لتسلطه أو لأنه حجة من الشدته وحدته وسطوته، و

قال للأمراء سلاطین لأنهم الذین تقام بهم الحجة و الحقوق  أرضه،الله في  حجج    .)3(و

  

  

  

  

                                                             

ة، المعجز  )1( م ،مجمع اللغة العر ة والتعل عة ،مصر ،وزارة التر  .317،318 :ص، 1994الوجیز،بدون ط
رم، لسان العرب ،مجلد  )2( عة ،بیروت ،لبنان ،دار الصادر ، 12ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد ابن م   2007، بدون ط

 .230،231 :ص    
رم، لسان العرب )3(  .230،231: صالمرجع نفسه ، ،ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد ابن م
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ن لازما للقوة نفالمادة إذ        ان التم ذا  ٕ ن وا  وتدل، والقهر )1(تدل على القوة و القهر و التم

  .القوةعلى التسل وعلى إطلاق السلطة وض النظام ولو 

  :السلطة اصطلاحا 

شه     ما  ام الله تعالى على وجه  الإلزام ، ن من تنفیذ أح بذلك القرآن  دلا تخرج عن القوة والتم

            : الكرم في قوله تعالى 

          ة  النساءسورة    64 :الآ

عني منح القاضي ما تفیدهم القولف غي أن  لمة السلطة من القوة و  مادة  نح القاضي سلطة ین

ن من استال م ة ،وأن  القوةعصلاح ح ،وأن ینفذ ثمراتها ولو  ل الصح وأن تكون  ،مالها على الش

ة و امه الصادر عن هذه السلطة لها من الحج   .النفاذ ما یجعلها مفیدة ومستقلة أح

  :التقدیرمعنى  

  :لغةالتقدیر 

ه نصر  قدرمن        ا سار وهو :والقدر القوة،:والمقداروالقدر والقدرة  وضرب،قدر و الغنى وال

له  ل شيء  قوة، وقدمن ذلك لأنه  اسه :ومقدارهقدر  الشيء وقدرهوقدر  ،مق و .قاسه :الشيء 

ة أمر التقدیر على وجوه من المعاني الترو  یر في تسو وره لف قدر في  تهیئته وقد و والتف

ة سورة      ...: تعالىن الكرم من ذلك قوله آالقر  أ الآ    11: س

  

  
                                                             

تور وهبي ا )1( ات ،السلطة التقدیرة للقاضي في الفقه الإسلامي ، إشراف الأستاذ الد عة الأولى ،الأردن محمود محمد ناصر بر لزحیلي ، الط
 79: ،ص 2007دار النفائس للنشر و التوزع ، 
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  :التقدیر اصطلاحا

ل مخلوق       ة و التقدیر تحدید  ة الشيء ،وهو من المعاني اللغو م  ن د محده الذ یوج یبین 

ح ونفع وضرر وغیره   .امحسن وق

انا تالح :الأول :وتقدیر الله وجهان       ا أو إم ذا إما وجو ون  ه أن  بإعطائه :الثاني ،م ف

ه ه مما سب السلطة التقدیرة تدل على  )1(القدرة عل ةو ة، قو الوعل یر  الصلاح ة التف ان وهي إم

ة أمر معین وتهی ٕعمال العقل بتسو عد مقا ئتهوا ه  م ف علامات  ستهللح أمور أخر وتثبیته 

                       .قاطعة

ف اللغو لقاضي شؤون الأسرة    :التعر

ا وقضاء: القاضي لغة - 1 قضي قض قال: أتي ،من قضى  م وفصل و بین  قضى  ح

قضي بین  والجمع قضاة يلفلان على فلان فهو قاض قضى و الخصمین  ،والقاضي من 

قا  ام ط صدار الأح ٕ م الشرع ومن تعینه الدولة للنظر في الخصومات والدعاو وا ح الناس 

ة  حث والفصل فیها أو :للقانون والقض م والمسألة المتنازع فیها وتعرض غلى القاضي لل الح

حتمل الصدق والكذب بذاته و ون موضوعا للبرهنةهي ما    .  )2(صح أن 

ما ینش یتبین        م بین الناس ف ح أ بینهم من من هذه المعاني أن القاضي هو الشخص الذ 

ذبها  حث في الدعاو وتحر صدقها من  عد ال   .خصومات وف الشرع أو القانون 

ة منها قوله تعالىوقد ورد لف القضاء في العدید من         ات القرآن     :الآ

  ....  ة م   20:  سورة غافر الآ    .أ ح

                                                             
ات ،المرجع الساب ،ص )1(                                                                                                              . 80 :محمود محمد ناصر بر
ض عن الضرر ،رسالة ماجستیر تخصص قانون شؤون الأسرة ،جامعة  )2(   اسمهان عفیف ،السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة في التعو

ة العري بن مهید ،أم البواق    .46 :،ص 2011، 2010ي ،السنة الجامع
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  : شؤون لغة  2-

ذا أ  ما عظم من:الخطب أ :جمع شأن      قال من شأنه  ه :الأحوال والأمور و من طل

عة وخلقة والقدر والمنزلة   .)1(وط

ل الحالات    . بها عتني اللاتيتعنى الحوائج و

ع من قوله  در وقد و  سورة          :تعالىلف شأن في عدة مواض

ة   .        27 : الرحمان الآ

  : الأسرة لغة 3- 

 أو هي جماعة یرطها أمر مشترك ،جمعها ،الحصینة ،وره الرجل وأهل بیته الدرع       

ما تعني القوة والإمساك )2(أسر    .أوهي عشیرة الرجل وأهل بیته والأدنون منه .،

ا  ة الاصطلاحي لیف تعرال:ثان    :لسلطة التقدیر

ة تمنح لمن یتولى الفصل هي        طهم أمر مشترك ،وذلك بین جماعة من الناس، یر صلاح

ة  یر لتسو ة والتف حث الترو عد ال وتحر صدقهم من  ادعائهمما ینشأ بینهم من خصومات 

  .ذبهم

ة للقاضي في الاصطلاح القانوني :ثالثا   :السلطة التقدیر

ات الأخر لم یورد النص        إن المشرع الجزائر عند إصداره تقنین الأسرة وغیره من التقن
ضع لها تعرفا محددا ، ولم  بل ترك الأمر لأهل . على المصطلح السلطة التقدیرة بهذا اللف

                                                             
عة الأولى ، معجم النفائس الوس ، وضع جماعة من المختصین ، )1(    2007دار النفائس  لبنان، بیروت ، إشراف أحمد أبو الحاقة ، الط

 .618 :ص   
 60 :ابن منظور، لسان العرب ،ص )2(
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یجاد المدلول المتواف مع إرادته، التي ضمنتها  ٕ حث وا الاختصاص من الفقهاء وشراح القانون ل

ة، لذلك تنوعت تعرفات هذه السلطة حیث عرفها    : ثیر من النصوص القانون

تور عبد الحمید الشواري  - یرمي إلى الكشف عن مد تطاب المقدمات  عقليأنها نشا ":الد

ة المنصوص علیها في القانون ف  ،الكامنة في عناصر النزاع ما تم  إذامع المقدمات النموذج

م و أ الأثر القانوني إنالتطاب ،فشف هذا  ة لتح ة تنطل من القاعدة القانون النتیجة القانون

ه ز المتنازع عل   . )1("المر

ننا تعرف  م   :الأسرةشؤون  السلطة التقدیرة لقاضيومنه 

فها في تصرفات " ه قاضي شؤون الأسرة بدءا بتحدید عناصر النزاع ثم تصن قوم  أنها نشا ذهني 

ة  ة أو وقائع قانون اس للتأكد منقانون استعمال الق الوصف القانوني للوقائع وذلك  ام   وجود ثم الق

ع عناصر النزاع لإ ة لحل جم م قاعدة القانون     ."النزاععمال ح

ة لقاضي شؤون الأسرة: المطلب الثاني    خصائص السلطة التقدیر

ات وسلطات یجوز له من خلالها ملقد خص ال       صلاح شرع الجزائر قاضي شؤون الأسرة 

ع  تهلطإعمال س ة عن غیره من جم ل أكثر ایجاب ش ة  ،لفروع الأخر االتقدیرة  وذلك لخصوص

ا التي  م المجتمع  فصلالقضا صم اطها  ما یلي ،فیها وارت ة خاصة ف   :وتظهر هذه الخصوص

ة  لسلطتهشؤون الأسرة من حیث مجال استعمال قاضي : أولا   :التقدیر

ة التي       فته القضائ منح المشرع لقاضي شؤون الأسرة سلطة تقدیرة واسعة أثناء ممارسته لوظ

نما تم لا تقتصر ٕ  لاحيالإصد حتى للعمل تعلى الفصل في الخصومات وقطع النزاعات فق وا

ذا الع   .                                                          الولائي لمو

  

                                                             
ة ،دون  )1( ة القضائ ندرة ،منشأة المعارف،عبد الحمید ألشواري ،المسؤول عة ،الإس                                                                                81 :،ص2001ط
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  : في مجال العمل القضائي -  1

ل ما ینشأ من خصومات من خلال تطبی        حث النزاعات والفصل في  متمثل في 

النزاع ،نجد القاضي مل ة المتعلقة  ما بتطبی النص القانوني ،وفي حالة انعدام ز النصوص القانون

الحل القانوني من خلال بذل الجهد في الفهم وتفسیر  لإیجاد ول له القانون خالنص أو غموضه 

ام  ة وتقرر الأح ام القانون ا الأح ة االنصوص لاستن   .لقضائ

  : الإصلاحيفي المجال  – 2

عض المنازعات الأسرة ب       جراء محاولة الصلح خاصة في حالة إألزم القانون القاضي في 

له سلطة تقدیرة  خول غیر أنه من جانب أخر، )1(الشقاق بین الزوجین و الإقدام على الطلاق

الصلح بینهما من خلال بذله الجهد في التوفی بینهما  ما یتعل    .واسعة ف

  :  في مجال الولائي -  3

الأسرة فهو المخول بتقدیر مد       ل ما یتعل  ة واسعة في  حیث لقاضي شؤون الأسرة ولا

ة الوصا ما یتعل  ه ف ات المقدمة إل ل الطل   .والكفالة توفر المصلحة في 

ا مارسه القاضي الأسر من حیث  :ثان   :الدور الایجابي الذ 

الاجتهاد في  التقدیرة الممنوحةمن خلال السلطة        قضي  له في مجال قانون الأسرة والذ 

ة   حتو على  لكلإیجاد الحلول الموضوع طرح أمامه ،فالمتطلع على هذا القانون یجد انه  ما 

قت المشن ة التي س قوانین الدول العر ة قصیرة وناقصة مقارنة  رع الجزائر في صوص قانون

  .تقنین هذا المجال

  

  

                                                             
 .53 :اسمهان عفیف ،المرجع الساب ،ص )1(
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مهمة النجد قاضي شؤون الأسرة في       عمل الإصلاحي خصه المشرع دون سائر القضاة 

رهماحیث ،  )1(بینهما فیالصلح بین الخصمین من خلال بذل الجهد للتو  بتقو الله وما یتصف  یذ

أنه میثاق غل  مة التي تنجر عنه من هدم ، ه الزواج  ذا العواقب الوخ اع لو لأسرة وض

اع الأطفال  ك عن تشرد وض بیر في غیر أن .للمستقبل ناه ة القاضي ودوره له تأثیر  شخص

ة    .منع الفرقة الزوج

العمل الولائي نجد أن لقاضي شؤون الأسرة دور ایجابي من خلال السلطة      ما یتعل  أما ف

ذا الإجرائي ال الواسعة  التقدیرة موجب القانون الموضوعي و ذ لم یجعل منه المخولة له 

حث  حث في مد توفر المصلحة و ة بل جعل منه عنصر فعال فیها ی عنصرا محایدا في القض

حمي المصالح من خلال اتخاذ التدابیر الملائمة لذلك        .)2(في الدوافع و

م فیها قاضي: ثالثا ح ة المسائل التي    :الأسرة  شؤون  من حیث خصوص

ة للمجتمع وهي عماده وأساس صلاحه،لذلك فممارسة القاضي       ة الأساس الأسرة هي الخل

س  الأمر السهل أو ال س  ل فرد من أفراد المجتمع  وهذا لاتصاله الوثیسلطته التقدیرة ل

اة الخاصة لان موضوعه یتعل ف   هذا القانون یتعل بجوهر الح

  

  

  

  

                                                             
ه الجدید،عبد العزز سعد )1( ة ،ط ،قانون الأسرة الجزائر في ثو .                                                                                                      119 :ص،2009دار الهومة ،الجزائر  عة الثان
ة والإدارة  حشر  ،عبد الرحمان برارة  )2( غداد  ،الجزائر، عة الأولىط،القانون الإجراءات المدن             . 344: ص 2009،منشورات 
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ة ة تمس الجوانب النفس ة أمور شخص ة والدین الاختلاف في  وهذا یترتب عنه ، )1(والاجتماع

ة ومیزة تختلف حسب  ة خاص ا المنظورة لأنها وان اتفقت في الظاهر إلا أن لكل قض القضا

ضع   الأشخاص والظروف الأمر الذ 

قي لقدراته وم     ار حق ة التي تختلف من قاضي إلى أخر  لكاتهالقاضي أمام اخت لذا یجب .الذهن

ة  أن ة وان تكون له ثقافة قانون ة و الاجتماع ة والعلوم النفس المسائل الفقه ون القاضي مطلعا 

ٕعطاء  حثخاصة وهذا ما  ص القضاة في مجال شؤون الأسرة وا ن وتخص على ضرورة تكو

ة  بیرة لهذا الفرع من خلال وضع القضاة ذو الخبرة و الكفاءة الكاف ة    .أهم

عا ع  من حیث أن: را ة لقاضي شؤون الأسرة هي ذات طا بالسلطة التقدیر   مر

م وواجب ،فالقاضي عند إعماله لنشاطه الذهني یهدف إلى إظهار افهي في الوقت ذاته التز      

ة التي حددها له القانون  الغا ذلك هو مرت  ة و ة القضائ ة ومنح الحما شف المراكز القانون و

النظر في الظروف  سات والملائمة بین الواقع و القانون والما انه ملزم    .ملا

نة افإلى نتیجة م نخلص  مما تقدم        دها أن السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة هي م

ل فروع القانون  عة واحدة في  ه القاضي وهي ذات طب قوم  ة قوامها النشا الذهني الذ   ،قانون

عة المسائل التي م طب ح ا  لكن لها ممیزات خاصة في قانون الأسرة  یتناولها قانون الأسرة والقضا

ةل فیها قاضي شؤون صف التي  فة القضائ لذلك تكتسي  الأسرة ،وهذه السلطة هي جوهر الوظ
  .أھمیة بالغة في تحقیق الاستقرار العادل 

  

  

  

  
                                                             

 .55 :فیف ،المرجع الساب ،صاسمهان ع )1(
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حث الثاني   وشرو مصادر النشا التقدیر لقاضي شؤون الأسرة  :الم

ة                              إعماله لسلطته التقدیر

ة ممنوحة له السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة          في النزاعات  للفصل  هي صلاح

غیر أن هذه السلطة لا یتسنى له إعمالها إلا من خلال مصادر ،والخصومات المطروحة أمامه 

ع  ستط ذا شرو  الوصول إلى  التالي ن خلالها استخدام سلطته التقدیرة و مستند إلیها و

حث إلى مطلبین ه قسمنا هذا الم م المناسب وعل   : تطرقنا ف الح

  إلى مصادر النشا التقدیر لقاضي شؤون الأسرة  : ب الأولــــالمطلفي 

قاضي شؤون الأسرة لسلطته التقدیرة                                                                     لاإعمإلى شرو  :المطلب الثانيوفي 
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  التقدیر لقاضي شؤون الأسرةمصادر النشا : المطلب الأول

امإصدار  یتجسد عمل القاضي في        م ،الأح صوغه  المخطو الذالقضائي هو  والح

ه ه في النزاع المعروض عل م  ولكن القاضي لا .)1(القاضي فاصلا  ع الوصول إلى الح ستط

وهي  _نزاع في الإلا من خلال مصادر لسلطته التقدیرة للفصل ،القضائي الفاصل في الدعو 

عة في ما ل  ة أو تا س ة رئ صفة نظرة أو عمل الدعو من مراحل مرحلة  أعین القاضي 

ة من منصب القضاء ه فإ ، _)2(للوصول إلى الغا ن مصادر نشا التقدیر لقاضي شؤون وعل

ما یلي    :الأسرة تتمثل ف

ةلمصادر النشا التقدیر : أولا  ل قض   : لقاضي حسب 

ما یلي                            :وتتمثل ف

                                                                                                .النزاععناصر -1

ة 2- .                                                                                              القاعدة القانون

ن اقتناعه 3- ستعین بها القاضي في تكو ات التي  .                                                 وسائل الإث

                                                                   :              عناصر النزاع  1-

ة التي تحدد وجهة القاضي وعمله      ة و الأول وتحدد منا  تعد عناصر النزاع المادة الأساس

ستشف ما إذا  اجتهاده ،وهي المصدر الأول للمعلومات عن الدعو ،فمن خلال عناصر النزاع 

النظر في الدعو    وقبول سماعهاان مختصا 

  

  

                                                             
عة  ،دار العلوم للنشر و التوزع،  )1( ة ،بدون ط ق ة التطب ة القانون .                                                                                                         131 :ص ،2010صلاح الدین شروخ ،الوجیز في المنهج
ات ،المرجع الساب محمود )2(  91 :ص ،محمد ناصر بر



ول                سرة                                                                               الفصل  ة لشؤون   السلطة التقدير

 
20 

طلبها الخصوم  أووقائع  إضافةار الصالح منها والتقید بها دون الخروج عنها أو واخت ات لم  الطل

من وقائع وحجب ما یردون  ن ؤو شافأطراف النزاع عند رفع الدعو هم أحرار في عرض ما 

ع علیها غیر ملزمین بإعطاء الوصف ز اتنالخصوم عند ادعائهم الوقائع الم أن ما. )1(عنها

ٕعطاءها وصفا  قوم بتحدید عناصر النزاع وا ا عن طر ترجمة القانوني فالقاضي هو الذ  قانون

ةال م  للنزاع إلى عناصر الواقع ةمفاه   . القانون

لما بدا  حدود فهو حر في إعطاء تكییف قانوني جدید للنزاع  والقاضي في تقدیره للنزاع غیر مقید 

فرضها القانون حسب نص  استثناءغیر ملائم الذ قدمه الخصوم یف كیله أن الت تلك التي 

ة و إدارةمن  29المادة  .                                                        )2(قانون إجراءات مدن

ون ذلك نتیجة الاقتناع  .الشخصي ومنه فإن القاضي في ترجمته للوقائع المعروضة أمامه 

ة  2-                                                                                        :         القاعدة القانون

مه على النزاع المطروح  ه القاضي في ح ستند إل ة هي المصدر الأول الذ  تعد القاعدة القانون

ة ،والقاعدة القان ل قض ة أمامه ،ولكنها المصدر الثاني في النشا التقدیر للقاضي حسب  ون

ة تنظ ارة عن قاعدة سلو ة على  فراد في المجتمعللألنشا ا مع ترتب على مخالفتها حلولا قانون و

ل جزاءات أو التزامات تقوم السلطات   ش

  

  

  

  

                                                             
عة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،نبیل  )1( ة و التجارة، بدون ط  126 :، ص2008إسماعیل عمر ،سلطة القاضي التقدیرة في المواد المدن
ة ،منشورات  )2( عة الثان ة والإدارة ،الط غداد ،الجزائر ،برارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدن     67.: ص. 2009ال
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فرضها      ستند إلیها.  )1(العامة في المجتمع  م والقاضي  ة وح في إعطاء  تتكون من فرض

قة الوقائع  ا من خلال مطا ة للنزاع وصفا قانون ة، لمضمون وصف لعناصر الواقع القاعدة  الماد

م  ة لأنها تحدد له حالات ومجالات إعمال نشاطه الذهني وحل النزاع عن طر الح القانون

  .لهالمناسب 

ات ال - 3 ن اقتناعهوسائل الإث ستعین بها القاضي في تكو   :تي 

ة أو تصرف قانوني یرتب أثاره وموضوع        ات هو إقامة الدلیل على وجود واقعة قانون الإث

ما أمام القضاء حث عنها لاس ة و ال ق رة الوصول إلى الحق ف ات تعتبر  .)2(متصل  ووسائل الإث

ن اقتناعه للوصول المن  ستعین بها القاضي في تكو م المناسب  إلىوسائل المهمة التي  في الح

ة فهي تبین للقاضي صدق الدعو عن عدم  سالقض نع م علیهاعلى ال أثرها صدقها، و  )3(ح

ما یلي        ات التي تساعد القاضي ف   وتتمثل وسائل الإث

  :الشهادة - أ 

ة معینة أو نفیها       ات وقائع قانون صدد إث أو هي .)4(الشهادة هي سماع أقوال أشخاص 

ا أمام القضاة على شهادة أو     ما سمعهالأقوال التي یدلي بها شخص شفو

  

             

                                                                                                          

                                                             
، ص )1(                                                                09 :صلاح الدین شروخ،المرجع الساب
 .106: برارة عبد الرحمان ،المرجع الساب ،ص )2(
ات ،المرجع الساب ، )3(    .91 :ص محمود محمد ناصر بر
ة للفنون فردة محمد  )4( عة ،الجزائر،المؤسسة الوطن ة ،نظرة الح ،دون ط ة، زواو ،مدخل للعلوم القانون ع  .172 :ص ،2000المط
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اتها أو نفیهاشأن الواقعة       شتر في الواقعة )1(المراد إث اتها ،و ة المراد إث تكون  أن الماد

ه المادة  شهادة الشهود وهذا ما نصت عل ات  عتها قابلة للإث من قانون الإجراءات  150طب

ة والإدارةا   :لمدن

شهادة الشهود (      ات  عتها قابلة للإث طب سماع الشهود حول الوقائع التي تكون  یجوز الأمر 

ون  ةتحقی فیها جائزا ومفیدا ل ،و ه فالقاضي و ) لقض الشهود في حالة عل یجوز له الاستعانة 

ضا له سلطة التقدیرة الكاملة في ذلك النقصان في الأدلة وله    .الأخذ بها أو ردها  سلطةوأ

مین  -ب   :المتممةال

اتئل من وسا وهي وسیلة      ة یوجهها القاضي  إث مل  أواحد الخصوم لیتم  إلىالوقائع الماد

قدره  لا  اف أنهبها دل مین الحاسمة التي یوجهها )2(غیر  س ال  إلىاحد الخصوم  وهي ع

ین و .الآخر مین المتممة ما یليالقاضي  شتر القانون لتم ه ال المادة  حسب نص من توج

  :مدنيقانون  348

امل في الدعو إذا القاضي لا -أ ون له دلیل  امل في  ألا  ع توجهها إذا وجد دلیل  ستط

   .الدعو 

ة من الدلیل إذ لا یجوز للقاضي الفصل في الدعو بناءا -ب مین  ألا تكون دعو خال على 

  . متممة وحدها فق 

  

  

  

  

                                                             
قاتها في القوانین الجزائرة  أحمد سي علي ، )1( ة نظرة العامة الح وتطب عة ،دار الهومة ،الجزائر، مدخل العلوم القانون      2010،دون ط

                                                                                                                                                                        . 276 :ص   
 .278 : أحمد سي علي ،المرجع نفسه ،ص )2(
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مین المتممة إلى أ من الخصمین وذلك  إنومنه ف      ه ال لاستكمال  القاضي له سلطة توج

الأدلة ، نه عدم الأخذ بها  ما اقتناعه  م ما    .أن للقاضي سلطة الأخذ بها إذا اقتنع بها 

ة  -ج   :القرائن القضائ

ا       ة التي هي من استن س القرائن القانون ة وهي ع المشرع وهي تدخل ضمن القرائن القضائ

اتفالطرق المع ه المادة  )1(ة من الإث القرنة (.مدني جزائر  قانون  337 وهذا ما نصت عل

ة تع ةن مي من تقررت لمصلحة فالقانون اتمن طرق  أخر طرقة  أ ة  أما، )الإث القرائن القضائ

ا القاضي وله  اطها و الأخذ بها ،فهي تخضع سلطة التقدیرة الكاملة في الفهي من استن استن

ان اطها من أ مصدر  ما  لاجتهاد القاضي فله استن ذا ما نصت وه.لتقدیرةسلطة االله  أن،

ه المادة  قررها القانون یترك لتقدیر القاضي (قانون مدني جزائر  340عل ل قرنة لم  ا  استن

ات بهذه  البینة یجیزالقرائن إلا في الأحوال التي ولا یجوز الإث ات    .) فیها القانون الإث

  :الخبرة -د 

بها اقتناعه عند تعارض الأدلة  جسدلتي یلجأ إلیها القاضي لیاوسائل التعتبر الخبرة من      

وز افي المسائل التي تتجإلا ون  الخبرة لا إلىاللجوء  أنالمقدمة من طرف الخصوم ،غیر 

   .)2(القاضيمعارف 

  

  

  

  

                                                             
عة ،دار الهومة ،الجزائر ،عبد المجید زعلاني، مدخل لدراسة القانون  )1( ،دون ط                                                                                                             .75  :،ص2011النظرة العامة للح
            .131 :برارة عبد الرحمان ،المرجع الساب ،ص )2(
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ه وهذا ما نصت        ة و الإدارة  125لمادة اعل تهدف الخبرة إلى (من قانون الإجراءات المدن

ة محضة للقاضي توض ة أو علم ة تقن سلطة التقدیرة الواسعة الوالقاضي له ).ح واقعة ماد

ستعین بها القاضي منجراء الخبرة ،والخبرة إالأمر ب یتسنى له فهم  حتى الوسائل أو القرائن التي 

ل جید ش ة    القض

ا  مه لقاضي لالنشا التقدیر مصادر :ثان ه ح   :التي یبنى عل

ع المسائل ( :نصت المادة الأولى من قانون مدني جزائر علىلقد        سر القانون على جم

ذافي فحواها  أوها ظالتي تتناولها نصوصه في لف ٕ مقتضى لم یوجد  وا م القاضي  نص تشرعي ح

مقتضى العرف فإذا لم یوجد فمقتضى  ة فإذا لم یوجد ف اد الشرعة الإسلام اد القانون  م م

عي وقواعد العدالة  نشا التقدیر لقاضي شؤون المصادر  أننص المادة یتبین  خلال من ).الطب

مه تتمثل في  الأسرة ةثم الشرعة  الأسرةقانون التي یبنى علیها ح اد  الإسلام ثم العرف ثم م

عي وقواعد العدالة  ام إلى الإضافةالقانون الطب   .الفقهاءوأراء القضاء  أح

  :قانون الأسرة 1- 

ة التي تنظم العلاقات بین الهو قانون یتكون من مجموعة       حسب  الأسرة أفرادقواعد القانون

م 1984یولیو 9المؤرخ في 11/84الأولى من قانون  نص المادة ب الأمر رقم وجالمعدل والمتمم 

ع العلاقات بین ( .2005فبرایر 27 المؤرخ  02/05 ام الأسرة أفرادتخضع جم  )القانون  اهذ لأح

انت العلاقات متمخضة عن الزواج  ة أو سواء  طة الزوج ة تجصدد العلاقات النا أوعن فك الرا

شأن وسواء أبوة أو بنوة عن اة  أثناءعلاقات  نا  المیراث  عد أوالح ة أوالموت    .)1(الوص

  

  

                                                             
عة ،دار الهومة ،لحسین بن الشیخ آث  )1( ا،المرشد في قانون الأسرة ،دون ط  .13 :،ص2014ملو
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مه مقید بنص القانون فهو  إصدارفالقاضي في         مه المصدر الأول ح ة له عند ح  ،النس

هیلجأ  أنومعنى هذا أنه یجب على القاضي  عرض من منازعات حتى ولو  أولا إل ل ما  لحل 

حث القاضي عن المعنى المقصود إذان النص غامضا    .)1(في هذه الحالة ی

عة  2- ةالشر   :الإسلام

ة لقاضي شؤون       النس نصا في  لم یجد نإ إلیها ،فالقاضي یلجأ الأسرةهي المصدر الثاني 

ل ( جزائر  الأسرةمن قانون  222في المادة  صراحة قانون الوقد نص علیها  ضعي،التشرع الو 

ه  ه في هذا القانون یرجع ف ام إلىلم یرد النص عل ةالشرعة  أح الشرعة ،) الإسلام والمقصود 

ة ة التي تطب على المجتمع الجزائر  الإسلام   .)2(ل القواعد الفقه

  :العرف-3

ة بل        ارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشرع هو مصدر من مصادر القانون ،وهو ع

لة في  ة معمول بها شروطه أن تكون القاعدة  أهمومن ،مجتمع الناتجة عن ممارسة طو  منذالعرف

ل  ،وأن تكون عامة ومجردة ،یتكرر التعامل بها أوأن تكون قاعدة مستمرة ومستقرة  ،زمن طو

ألف الناس احتر  تشرعي،فالقاضي  لنصتكون مخالفة للنظام العام أو ألا والالتزام بها و  مهااوان 

ذا في الشرع       . ةالإسلام ةیلجأ إلیها عند عدم وجود نص في التشرع الوضعي و

  

  

  

  

  

                                                             
ة ، )1( ع ة للفنون المط عة ،الجزائر ،المؤسسة الوطن ة ،دون ط ،المدخل للعلوم القانون  79.          : ص،  2000فردة محمد زواو
ا )2(  .478 : ص ، مرجع الساب ،لحسین بن الشیخ آت ملو
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عي وقواعد العدالة  4-   :القانون الطب

ل نزاع معروض أمامه لذا وضع المشرع وسیلة یلجأ إلیها القاضي       الفصل في  القاضي ملزم 

نه  وجود نص سواء في القانون أو الشرعة في النزاع المعروض أمامه عند عدم  الفصلحتى تم

ة أو العرف فیلجأ القاضي  عي وقواعد العدالة إلىالإسلام   . القانون الطب

ام القضاء  5-   :أراء الفقهاء وأح

ام القضاء فهو التعتبر من       أح مصادر التفسیرة للقانون ولم ینص علیها المشرع والمقصود 

ام في الدعاو درجاتها عن  اختلافما صدر عن المحاكم  ام   أح التي تعرض علیها ،وأح

ست إلا تفسیرا للقانون من  ة فهي ملزمة للمحاكم الالقضاء ل ة العمل ة الأما المقصود من .ناح ناح

ارهمهو ما صدر عن الفقهاء من أراء  ةالفقه للنصوص  یتعرضون  علماء في مادة القانون  اعت

ع  لا القاضين إومنه ف .الشرح والتفسیر في مؤلفاتهم ما لاستط م  ه حسب  الح قاعدة علم له 

ه  لایجوز" ما لاعلم للقاضي  عناصر النزاع"القضاء  العلم هو العلم  ات و  والمقصود  وأدلة الإث

مه قاعدةال ه ح    )1(الذ سوف یبني عل

  

  

  

  

  

  

                                                             
ات، المرجع الساب ،محمود ناصر  )1(  .170 :ص بر
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  التقدیر ه طإعمال قاضي شؤون الأسرة لنشاشرو  :المطلب الثاني 

ا المعروضة  له قاضي شؤون الأسرة حتى تكون       ة إعمال سلطته التقدیرة في القضا صلاح

  :ى له ذلك إلا من خلال توفر شرطین هما تأمامه لا یتأ

  .الاختصاص القضائي  :أولا 

  .توفر الدعو على شرو قبولها: اثان 

  :الاختصاص القضائي: أولا 

ظر في موضوع الدعو تصاص القضائي من أهم المسائل التي یجب مراعاتها قبل النالاخ      

ه القاضي وقاضي شؤون  قوم  ة الكاملة في  الأسرةوهو أول نشا تقدیر  حتى تكون له الولا

ون مختصا سواء الاختصاص النظر في دعو مقدمة أمامه عل مياله أن    نوعي أو الإقل

  :الاختصاص النوعي1-

اختلاف       ة  ة الجهة القضائ الاختصاص النوعي ولا النظر في نوع محدد من ر دقصد  جاتها 

ع ما ورد في قانون الأسرة ،)1(دعاو ال  423غیر أن المادة  وقاضي شؤون الأسرة مختص في جم

ة و إدارة  الأسرة نصت على أهم الدعاو التي ینظر فیها قسم شؤون  من قانون إجراءات مدن

س  رها على سبیل المثال ول ا التي تعرض أمام القضاء ،وجاء ذ ارها أهم القضا اعت الحصر ،

  : وهي 

ة والزواج والرجوع إلى دعاو المتع 1- الخط عها لقة  ة وتوا طة الزوج ة وانحلال  الرا بیت الزوج

ورة في قانون الأسرة    .حسب الحالات و الشرو المذ

  .الحضانة وح الزارةدعاو النفقة و  -2

                                                             
     .74 :برارة عبد الرحمان ،المرجع الساب ،ص )1(
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ات الزواج و النسب  -3                                                                                                         .دعاو إث

الكفالة  4-                .                                                                        دعاو المتعلقة 

اب و الفقدان  5- ة وسقوطها والحجر والغ الولا مدعاو المتعلقة    . والتقد

مي الاختصاص  2-   :الإقل

ميالاختصاص      ة  الإقل النظر في الدعو المرفوعة أمامها استنادا جهة الهو ولا ة  القضائ

ار جغرافي یخضع للتفسیر القضائي مي لقسم شؤون الأسرة  )1(إلى مع تمثل الاختصاص الإقل ،و

عة النزاع فقد حددته المادة  ة و إدارة  426حسب طب الأتي  من قانون إجراءات مدن   :وهو 

ه خطعن الالعدول في موضوع  1- ان وجود موطن المدعي عل م   ة 

ان وجود  2- م ات الزواج  هفي موضوع إث   موطن المدعى عل

ارهمافي موضوع  3- ان إقامة أحد الزوجین حسب اخت م   الطلاق أو الرجوع 

انفي موضوع الحضانة وح الزارة والرخص الإدارة المتعلقة للقاصر المحضون  4-  م

  الحضانةممارسة 

موطن الدائن  5- ة    بهافي موضوع النفقة الغذائ

ن  6- ان وجود المس م ة    الزوجيفي الموضوع متاع بیت الزوج

ان طلب  7- م الزواج  ص  صفي موضوع الترخ   الترخ

ان موطن المدعي  8- م هفي الموضوع المنازعة حول الصداق    عل

ان ممارسة  9- م ة  ةفي موضوع الولا    .الولا
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ا   :توفر الدعو على الشرو قبولها :ثان

ه أولا أن یتحق من      شرو حتى یتسنى لقاضي شؤون الأسرة مناقشة موضوع الدعو عل

ه قاضي شؤون الأسرة للوصول من خلاله لم قوم  موضوع  قشةانقبولها ،وهو أول نشا ذهني 

التاليالدعو ، حتى تكون الدعو مقبولة أمام  نأهم شرطیو إعمال سلطته التقدیرة فیها ، و

ة و إدارة 13 المادةالصفة والمصلحة :القضاء هما     .قانون إجراءات مدن

  : الصفة 1-

موضو  هي      قانون  1فقرة  13وقد نصت المادة  ، )1(عهاالعلاقة التي تر أطراف الدعو 

دارة  ٕ ة وا  أوة ،وله مصلحة قائمة فقاضي ما لم تكن له صتالیجوز لأ شخص  لا(إجراءات مدن

فالصفة شر ضرور لقبول الدعو وعند انعدامها لا تقبل الدعو ).قرها القانون  محتملة

ع القاضي إثارتها من تلقاء نفسه الفقرة  ستط دارة 13من مادة  2و ٕ ة وا  قانون إجراءات مدن

ا شؤون . القانون دون خصه تتمثل في صاحب الح الشخصي الذ الأسرة  والصفة في قضا

ة أمام القضاء هغیر  فمثلا في  ه،عل ىوالمدع ىوالصفة یجب أن تتوفر في المدع ،في ح المطال

ا النسب فالز  لاعن زوجته هو صاحب الصفة التي و قضا القانون ح نفي نسب له له خو ج الذ 

   . هالحمل عن صل

  

  

  

  

  
                                                             

ة ،دون  )1( شیر محند أمقران ،قانون الإجراءات المدن عة ،الجزائر ،بو ة ، ط .                                         67 :ص، 1998دیوان المطبوعات الجامع
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  :المصلحة -2

ة وقت اللجوء        ة القضائ حققها صاحب المطال المصلحة المنفعة التي   )1'(القضاء إلىقصد 

شتر حیث  ة و إدارة   ، أن تتضمن الدعو مصلحة لأحد المتقاضین  قانون إجراءات مدن

ة ،غیر أن ة أو معنو انت ماد ة و إدارة   سواء  ول للقاضي سلطة خی لاقانون إجراءات مدن

انت ارة انعدامها مثل ما هو مقرر في الصفةثإ ا ف و تتمثل الصفة .مشروعةغیر ، إلا إذا   ي قضا

ه من جهة الأب و  شؤون الأسرة على سبیل المثال في النسب على ح الشخص في معرفة نس

  .الأم ودفع العار عن نفسه 
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  :ملخص الفصل 

مواجهة في ة له الممنوحن السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة هي السلطة فإوفي الأخیر       

ه من عناصر  ه بناءا على ما بین ید قوم  ظروف تطبی القانون ،قوامها النشا الذهني الذ 

الدعو  موجبها یتم الاتصال  ة التي  ة التي و النزاع التي تعد المادة الأول ذا القاعدة القانون

ا ة ممارسته لهذه السلطة  ستمد منها شرع مه و الوسائل التي افة إلى لإضستند إلیها في ح

ة و الستعین بها القاضي أثناء ممارسة السلطة  ة التمالتقدیرة وتتمثل في الوسائل القانون ي نطق

ات التي  تبین صحة الادعاءات المقدمة  تعتبر مصدرا مهما لأنها ون بها اقتناعه و أدلة الإث

ا الن ه سنحاول معرفة مد تطبی هذه السلطة في قضا وهذا ما سنتطرق سب من الخصوم ،وعل

ه في الفصل الثاني    .إل

 



  

  
  يـــــــــــــــــــــــــــل الثانــــــــــالفص

  

سرة   سلطة قا شؤون 

  

ســــــــــــإثب ـــات ال ـــــــــــــب و نفيــــــــــــــــ  ھـــــــ
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  :تمهید

ا       ا التي تعرض أمام القضاء  تعتبر قضا ة التي  ،ومرد ذلكالنسب من أهم القضا للأهم

طه من خلال  ى بها موضوع الأنسابحظ ،لذا وضع له المشرع الجزائر مجموعة من مواد تض

ما أن 46إلى 40المواد من قانون الأسرة  الفصل في هذه الهو قاضي شؤون الأسرة  ،و لف  م

ا ،فله سلطة تقدیر الق ات هضا الإث ان  أو النفي غیر أن هذه السلطة الممنوحة له  للنسب سواء 

ا النسب ان إلى .وحرة استخدامه لسلطته التقدیرة  ،في قضا عض الأح تعسف القد تؤد في 

ون ذلك إلا بوضع ضوا  ما أن أساس عمل القاضي هو تحقی العدل ،فلا  في استعمالها و

عد ذلك حرة استخدام السلطة التقدیرة لوحدود  ون له  هذه السلطة وعلى القاضي أن یلتزم بها و

 .لكن ضمن قیود 

ه سنتطرق    :  وعل

ات  قاضي سلطة :ث الأولـــحمالفي   هشؤون الأسرة في إث  . النسب ونف

حث وفي  ه :الثانيالم ات النسب و نف    .حدود سلطة قاضي شؤون الأسرة في إث
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حث الأول ا اتشؤون الأسرة في سلطة قاضي  :لم ه إث   : النسب ونف

اتفي  سواءسلطته التقدیرة ، إعمالفي ،قاضي شؤون الأسرة  إن       النسب أو في نفي  إث

ن ون ذلك مم اتمن خلال أدلة  إلاا نالنسب لا  ه أوالنسب  إث المعروضة أمامه ، والتي تبني  نف

  . علیها الدعو 

ات أو نفي النسب، إلا من خلال مصادر نشاطهیر أن غ      م أدلة إث ع تقی ستط  القاضي لا 

اتالتقدیر سواء في  ه  تهالنسب وسلط إث في نفي النسب وسلطة  أو)الأولالمطلب (التقدیرة ف

ه    )المطلب الثاني(التقدیرة ف
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اتلنشاطه التقدیر في  لقاضيا إعمالمجال  :الأولالمطلب    :النسب إث

ات لأدلةتفسیر قاضي شؤون الأسرة  إن        النسب المعروضة أمامه للوصول من خلالها إث
اتمن خلال مصادر نشاطه التقدیر في  ى إلالا یتأتنشاطه التقدیر فیها  إعمال  إلى النسب  إث

  : وهي 

ات طرق  :أولا   .ة النسب التي نص علیها المشرع الجزائر في قانون الأسر  إث

ا   .سلطة التقدیرة  بإعمالشؤون الأسرة فیها  يتدخل قاض :ثان

اتفي  يقاضلنشا التقدیر لالمصادر  :أولا    : النسب إث

اتفي  الأسرةشؤون  ينشا التقدیر لقاضالتتمثل مصادر        طرق الوسائل و الالنسب في  إث
اتالتي یتم من خلالها تفسیر أدلة  ، منصوص علیها في قانون  ياضأمام الق المعروضة  الإث

رر  45إلى 40الأسرة الجزائر في المواد من    .م

اتطرق  ا معلقد اهتم المشرع الجزائر بثبوت النسب  :النسب إث هف الذ یرمي لهدا ،تماش  إل
شر الإسلاميالتشرع  العفة و الطهارة ،حتى لا ،الذ جعل التناسل بین ال   تختل محاطا 

ح إلان ذلك و  الأنساب ولا       :لقوله تعالى  ،الزواج الصح

        ...  

ةسورة النحل    . 72:  الآ

              وقوله تعال

ةسورة الفرقان     .54 :الآ
ه الصلاة و السلام    .)1( ))لعاهر الحجر لالولد للفراش و (( وقوله عل

  

  
                                                             

عة ،الم )1( ح مسلم ،الجزء الخامس دون ط حي بن شرف النوو ،صح را  مان ،بدون سنة محي الدین أبي ز ة الإ ت   نصورة ،م
     .229 :ص    
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ع  ه فالنسب الشرعي هو الذ یت اه في القانون و الدین والحضارة ف    .)1(الولد أ

ات  وقد تناول المشرع الجزائر وسائل وطرق  لة و المتممة عدالم 40النسب في نص المادة  إث

  :، في فقرتها الأولى تنص على2005فبرایر  27المؤرخ في , 05/02ر رقم مالأ

ح أو  یثبت " الزواج الصح اح الشبهة أو الإقرارالنسب  البینة أو بن ل زواج تم فسخه  أو 

  "هذا القانون  من 34و  33و  32قا للمواد عد الدخول ط

العلمي الحاصل في المجال البیولوجي ،فقد واكب المشرع الجزائر هذا التطور ونظرا للتطور 

ة على   :  ونص في الفقرة الثان

ة  إلىاللجوء  للقاضيیجوز " اتالطرق العلم م وسائل  " النسب لإث ننا تقس م ه  اتوعل  إث

  :إلىالنسب 

ة الطرق ا اتلتقلید من  40قرة الأولى من المادة وهي المنصوص علیها في الف : النسب لإث

  .قانون الأسرة 

ة  اتالطرق العلم ة من المادة  :النسب لإث من قانون  40وهي النصوص علیها في الفقرة الثان

  .الأسرة

ة -أ اتالطرق التقلید رة الأولى من وهي التي نص علیها المشرع الجزائر في الفق :النسب لإث

حالزواج  :وهيمن قانون الأسرة  40المادة  اح, الصح عد الدخول  زواج ل, الشبهة ن تم فسخه 

قا    .البینة ، الإقرار،34و 33و 32للمواد ط

 

  

  
                                                             

عة الأولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزع ، )1( ام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید ،ط  .466 :ص،2012بلحاج العري ،أح
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ح  - 1 الزواج الصح ات النسب    :إث

ح هو أصل في ثبوت  ا و فمتى, النسبالزواج الصح ا ان الزواج شرع  ان طرقا )1(قانون

ات   .النسب لإث

ح ة شرعا  عمجهو العقد المست: والزواج الصح ان و الشرو المطلو العشرة بین  لإحلالللأر

ذو  ، )2(الرجل و المرأة ٕ س  لزما ا ولا ینتهي  ،سخهف العقد ولا ضلغیرها ح نق الزوجین ولا لأحدفل

ع أثاره ومنها ثبوت  ، )3(الوفاة أوالطلاق  إلا نتج عنه جم  إلا يتفنیولا  لوالده  دنسب الولو

  .اللعان 

ه فان الزواج  ع ل توفيسالموعل انهجم  ).الأسرةقانون  31 إلى 7 المواد من( وشرو صحته أر

افة  ه  لاد  ولا ،ومنها ثبوت نسب الأولاد الآثاریترتب عل یهم مطلقا أن یثبت هذا النسب وقت الم

ون أو  الزوج  عده،  عترف  لا الالزواج ون  ىوحت، )4(فيالعر المشرع لازال  ح سب اتصح  لإث

   .الأسرةمن قانون  41اجتماع الشرو المنصوص علیها في المادة  النسب، یجب

ه ینسب الولد"  الطرق المشروعة تىم لأب ن الاتصال ولم ینفه  ا وأم   " ان الزواج شرع

حا ح عقد زواج صح عد أن أص فائه ،ف انه وشرو  است ع أر لا  لا،تهحصجم اتون سب  لإث

ةبتوفر الشرو  إلاالنسب    :الآت

ة   * ان   .التلاقي بین الزوجین إم

  .ة الحمل دم   *

الطرق المشروعة    *   . لم ینفه 

                                                             
عة ،الجزائر ،دار الهومة ، )1( عة الرا ه الجدید ،الط   .100،ص2013عبد العزز سعد ،قانون الأسرة في ثو
اعة والنشر والتوزع ، )2( عة ،تیز وزو ،دار الط ة وأثرها على النسب ،بدون ط ة والبیولوج                                                                                                                 36.،ص 2012اقورفة زیدة ،الاكتشافات الطب

عة الأولى ،الجزائر ،دار الوعي للنشر والتوزع ، )3( الأدلة ،ط س في الفقه المالكي   .115،ص 2009تواتي بن تواتي،الم
ة ،تشوار الجلالي ،الزواج والطلاق اتجاه الاكتشافات الحد )4( عة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامع ة ،بدون ط ة والبیولوج  .95، نص2011یثة للعلوم الطب
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ة التلاقي بین  1- 1 ان                                                                            :الزوجینإم

ح ح ات نسب الولد إن الزواج الصح ون وسیلة لإث هتى  ة الاتصال، لأب ان   یتطلب توفر إم

ات النسب ،وهذا شر تعددت ف.بین الزوجین في عندهم العقد لإث ة  ة ،فالحنف لا و  ه الآراء الفقه

ات النسب ، )1(شترطوا التلاقي بین الزوجین شتر لإث ة ،ف م ون  ،أما شیخ الإسلام ابن ت أن 

هالعقد مع ا وك ف ة المش ان ة  العقد مع شترطوااما الجمهور فأ ، )2(لدخول المحق لا إم ان إم

ء    .)3(الو

ه المشرع الجزائر في مادة وهذا ما  المادتین  اءو من خلال استقر ، الأسرة من قانون  41اخذ 

رر من قانون الأسرة 45و 41 ة  یتبین  م ان الاتصالأن إم الجنسي  التلاقي بین الزوجین ،إما 

ذا تأكد عدم الاتصال بینهما لسبب أو لأخر فلا یثبت النسب ولا یلح الولد لوالده  ٕ   بین الزوجین ،وا

ح  أو وهي من وسائل الإنجاب الحدیثة التي اعتمدها المشرع  ،الاصطناعيعن طر التلق

رر 45مادة الالجزائر واقرها في  حیجوز للزوجین اللجوء إلى " قانون الأسرة من  م  التلق

   ."الاصطناعي

ح الاصطناعي ح ب:"هو  والتلق ة معقدة یتم فیها تلق ة طب اء زوجها في ظل مضة الزوجة و عمل

ة قائمة  ضة یسواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو تم خارجها تم أع _علاقة زوج دت ب

عد تخصیبها سر لهما إنغ _الأمشاج للرحم  الطر رض إنجاب الولد الذ لم یت ه  جا

عي   .-)4(الطب

ح الاصطناعي بجملة من الشرو     :وهيوقد قید المشرع الجزائر اللجوء إلى التلق

ون الزواج  -1 اأن      .شرع

                                                             
عة الأولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزع ، )1( ة،ط ام وأثار الزوج  .    371،ص 2008محمد سمارة،أح
ة ، )2( عة الثان م الجوزة ،زاد المعاد في هد خیر الأنام ،الط  .    211ص .2012مصر،دار الحور للنشر والتوزع ،ابن الق
،ص )3(    .372محمد سمارة، المرجع ساب
 .111،112اقورفة زیدة ،المرجع الساب ،ص  )4(
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ح برضا الزوجین وأثناء  -2 ون التلق اتهماأن                                                     .ح

ضة -3 و منى الزوج و   .امغیرهالزوجة دون  رحم أن یتم 

استعمال الأم  ح الاصطناعي                                   .البدیلةما لا یجوز اللجوء إلى التلق

  للحملوهنا نمیز بین حالتین أقل وأقصى مدة :مدة الحمل  2-1
اتفاق الفقهاء ،:أقل مدة للحمل  -1     :لقوله تعالى  وهي ستة أشهر 

 ....    ة   .14 : سورة الأحقاف الآ

           : وقوله تعالى

 ...      13:ةالآسورة لقمان .  

.     بل ذلك فلا یثبت النسب قالآیتین یتبین أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ،أما ومن خلال 
تف أهل الطب مع أهل الفقه في اقل مدة للحمل ه ف )1(و عد زواجها بولد قبل إوعل ن جاءت المرأة 

    .)2(الزوج مننسب الولد  للحمل، فلا یثبتأقل مدة  ، وهيمرور ستة أشهر على الزواج

                                                                                  :للحملة أقصى مد -2

ة، من قال أنها سنتان وهو رأ  للحمل، فمنهمالفقهاء في أقصى مدة  ختلفالقد        أرعو الحنف

ة و ة والحنبل ة سنوات وهو قول الجمهور الشافع   .رةالظاهوتسع أشهر وهو قول ، المالك

 ءفأرا ،هو عدم وجود دلیل سواء من الكتاب أو السنة ،ولعل سبب هذا الاختلاف بین الفقهاء    

اطهم ة وفقا لطرق استن    )3(الفقهاء اجتهاد

 مدة اقل"من قانون الأسرة  42حمل في المادة الأما المشرع الجزائر فقد حدد أقل و أقصى مدة 

مادامت  ،ن الولد للفراشإومن هنا ، ف"أشهر ) 10(أشهر و أقصاها عشر ) 06(الحمل ستة 

                                                             
                  .                                                                                           41اقورفة زیدة ،المرجع الساب ،ص  )1(
،ص )2(  .373،374محمد سمارة،المرجع الساب
اني مخطارة، )3( ات النسب في تقنین الأسرة الجزائر في الفقه الإسلامي، طف ندرة، ،).ب( إث اعة الجدیدة الإس ، 2013، دار الط

 .19:ص
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ة قائمة متى ولد  وأقصى مدة ،وهي أدنى مدة للحمل  ،ة أشهر من عقد الزواجنسلالعلاقة الزوج

عد الطلاق أو الوفاة ، فان المادة  .)1(الحمل هي عشرة أشهر من  43أما إذا وقعت ولادة المولود 

ه"قانون الأسرة نصت على  خ ) 10(لحمل خلال عشر اإذا وضع  ینسب الولد لأب أشهر من تار

  ."  الانفصال أو الوفاة

عد  غیر أن المشرع الجزائر لم یتطرق إلى الحالات المختلفة لثبوت النسب سواء قبل الطلاق أو 

  . في حین أن الفقهاء میزوا بین مختلف الحالات ، )2(الطلاق أو الوفاة

الطرق  -3-1                                                 :المشروعةلم ینفه 

ة التلاقي ومدة الحمل المفروضة شرعا إن  ان م ٕ ح وا قة من زواج صح اجتماع الشرو السا

ه ،وقانونا الطرق ،إلا بتوفر هذا الشر  ،لا تكفي لإسناد الولد إلى أب وهو عدم نفي الزوج الولد 

 ن نسب المولودفإ ،الحمل في علاقة آثمة تهجالمشروعة وهو اللعان ،فطالما أن الزوج یتهم زو 

ة ،ینقطع عنه شروطها الشرع عد تمام الملاعنة أمام القاضي  ون ابنا غیر شرعي    .)3(و

التفصیل في المطلب الثاني  ة ف،وسنتطرق إلى اللعان  قةإوعل ع الشرو السا لها  ذا توفرت جم

ات النسب،  ة وحدها لإث اف ة  ستكون قرنة قانون ات الع    .)4(ولا تقبل الادعاء بإث

  

  

  

  
                                                             

  .472 :،المرجع الساب ،صبلحاج العري )1(
اني مخطارة )2(   51 :ب ،صالمرجع السا،طف
  45،46 :اقورفة زیدة ،المرجع الساب ،ص )3(
عة الثالثة ،دار الهومة ، )4(   211 :،ص1996عبد العزز سعد ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر ،ط
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عد الزواج  –2 ات النسب    :الفاسدإث

عد  40لقد ورد في النص المادة       ل زواج تم فسخه  من قانون الأسرة أن النسب یثبت 

قا للمواد    .القانون من هذا  34و33و32الدخول ط

استقرائن      طلان  نصتانون أسرة ق32لهذه المواد یتضح أن المادة  او زواج إذا اشتمل العلى 

اتعلى مانع أو شر    .العقد یتنافى ومقتض

طلان الزواج إذا  سرة الأقانون  33 أما المادة       ان اختنصت على  ذا  ٕ ن الرضا وا ه ر ل ف

أو  ،قن یبرم دون حضور شاهدین أو دون صداأولكن تخلف احد شروطه ، ،ن الرضا متوفرر 

فس ،فإذاهدون ولي في حالة وجو ه  قولا صدا خان قبل الدخول  عد ف الدخول فیثبت  أما 

   .صداق المثل

فسخ قبل الدخول المحرمات  صت على أن الزواج بإحد ن سرة الأقانون  34المادة  أما      

ه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء ترتب عل عده و    .و

نصت على ثبوت  سرة هي الوحیدة التي لأا انون ق 34  ادةالم المواد أن   نلاح من خلال     

  .  النسب ووجوب الإستبراء 

ه إومنه ف     ل حمل ناتج عن زواج فاسد فان نسب المولود محفو لتعل ح الله تعالى  ن 

ح ستة أشهر ،وح العبد معا ، وله نفس أثار الزواج الصح نة   شر أن یولد في الفترة المم

طال العقد من عد الدخول و عشرة أشهر  صرح بولادته إلى ، تارخ إ ن أن  م و المولود 

ة الطرق المحددة في قانون الحالة المدن ة وفقا للآجال و   .)1(ضا الحالة المدن

  

                                                             
ة في الجزائر ،ج )1( عة الثالثة ،الجزائر ،دار الهومة ، 2عبد العزز سعد ،نظام الحالة المدن   50 : ،ص2011،الط
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اح -3 ات النسب بن   :الشبهةإث

اح الشبهة هو احد    .النسبیثبت بها  التيسرة الأ انون ق 40لطرق التي تضمنتها المادة ان

اح  ف ن   :بهةالشتعر

اسالشبهة وهي  :لغة   .)1(الالت

ست زنا حتى توجب : اصطلاحا حا ول ا صح ست زواجا شرع ل معاشرة بین رجل وامرأة ل وهي 

  .)2(الحد

ة الشبهة    :إلىوقد قسم الحنف

مشبهة في -1    :الح

ست     ء امرأة في حین أنها ل احة و ه إ فهم ف ه الدلیل الشرعي على الرجل ف شت احةأ أن    .م

 : العقدشبهة في  -2

احه على امرأة ثم       عقد رجل ن   .تبین أنها لا تحل لهیوهي أن 

   :الفعلشبهة في  -3

طأ الرجل امرأة ضنا أنها زوجته        .  )3(وهو أن 

ء المستند إلى      اح، شبهة ومنه فان الو ه الن قي الحد لا هو زنا یجب ف ولا هو دخول حق

اح ،ولذلال یرتكز إلى عقد ه و الاختلاف شبهة ن اح مختلف ف ه ،لأنه ن أب ه الولد  ك یلح ف

  . )4(لصالح الولد إذا ولد بین اقل مدة للحمل وأقصاها من تارخ الدخول والشبهة تفسر

                                                             
ا ،دون سنة ، )1( ة ،تر ة الإسلام ت عة ،الم ة، معجم الوس ،بدون ط  .                                    471:صمجمع اللغة العر
ت ،مجلس النشر العلمي ، )2( عة الأولى ،الكو ة ،الط ة وعلائقها الشرع صمة الوراث                                                                                                                              .         284 :،ص 2001سعد الدین مسعد الهلالي ،ال
،ص )3(  .375:محمد سمارة،المرجع الساب
 483 :بلحاج العري ،المرجع الساب ،ص )4(
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الإقرار-4 ات النسب    :إث

ف الإقرار   :تعر

ه: لغة   .)1(هو الاعتراف 

لف أ:اصطلاحا ر م    )2(ه أب لمجهول النسبنهو اعتراف ذ

اشرا       ان م النسب إذا  ة الإستلحاق وقد نص والإقرار  ه المالك الجزائر على  المشرعسم

الإقرار في المادتین  ات النسب   یثبت النسب" ففي المادة الأولى  سرةالأ انون من ق 45و  44إث

ال  لقعلمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه ال ،أو الأبوة أو الأمومة ،وةبنالإقرار 

   "أو العادة 

ة أ و النسب في غیر "ما في الثان سر على غیر المقر إلا و البنوة، والأبوةالإقرار   الأمومة لا 

قه   ".بتصد

النسب نوعانالأقانون من  45و44 استقرائنا للمادتین  ومن   :سرة یتبین أن الإقرار 

شتر :الإقرار على النفس - 1 هوهو متعل بنفس المقر و   :ف

ه الاعتراف مجهول أن  -    .النسبون الولد الذ ینصب عل

قبله العقل أو العادة -  ون الإقرار    .أن 

ه حمیت وهو: الغیرالإقرار على  –2 شتر ف قة  افةضالإل النسب على الغیر و إلى الشرو السا

النسب ه    . أن یواف المحمول عل

  

                                                             
ة،المعجم الوس ،ج )1(                                                                                    .725،المرجع الساب ،ص 2مجمع اللغة العر
 .376محمد سمارة ،المرجع الساب ،ص  )2(
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ات النسب  -4   :البینةإث

ضاح والوضوح :لغة   .)1(الإ

صر :  حااصطلا ا بواسطة السمع أو ال ق ة وجودا حق د وجود واقعة ماد ل حجة أو دلیل یؤ هي 

ه في قوانین الإجراءات أو لم  ة مما ورد النص عل ة و الشرع ات القانون أو غیرهما من وسائل الإث

  .)2(یرد

ات النسب هيبینال و على  ةقاصر  أقو من الإقرار لأن الإقرار حجة الشهود، وهي شهادة ة في إث

ن إة فنبخلاف البی ،ما في الإقرار على الغیر فهي تحتاج إلى تصدیأ ،المقر ولا تتعد غیره

ع  حت ملزمة لجم           .الأطرافثبتت أص

ات النسب  -ب ة لإث   :الطرق العلم

 لقد واكب التشرع الجزائر التطور العلمي الحاصل في المجال البیولوجي فقد نص في الفقرة     

ة  ات النسب"سرة الأ انون ق 40 من المادة الثان ة لإث   "یجوز اللجوء إلى الطرق العلم

طلب من  ات النسب سواء من تلقاء نفسه أو  ة لإث حیث أجاز القاضي اللجوء إلى الطرق العلم

ات النسب، .الخصوم  ة التي یتم اللجوء إلیها في إث مع أن المشرع لم یبین ما هي الوسیلة العلم

ة أوغی صمة الوراث قصد ال  تمیزهل )DNA( التحلیل الجیني للحمض النوو  ر انه وعلى أغلب 

  .الدقة

ه سنتطرق    :وعل

ات النسب  ة وشرو العمل بها ودورها في إث صمة الوراث   . أولا إلى تعرف ال

  

                                                             
ة، المعجم  )1( ،ج مجمع اللغة العر ،ص1الوس  80 :،المرجع الساب
 .217 :عبد العزز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر ،المرجع الساب ،ص )2(
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ة  -1 صمة الوراث ف ال   :تعر

لمتین : لغة ة من  صمة و الوراثة :وهي جملة مر صم، ال عفال الأص أما  )1(ة هي الأثر الختم 

قاءتعنالوراثة هي المصدر ورث و    .)2(ي الانتقال و ال

ف ال ة الإنسان عن طر تحلیل جزء أو أجزاء من حمض هو هي تعیین ":الاصطلاحيتعر

)D.N.A (ز ا الجسم المتمر ة من خلا   .)3("في نواة أ خل

ائهم من صفات تح" هي أو  تهم بدقة و تمیزهم عن غیرهمدما یتوارثه الأبناء عن أ   .)4("د هو

صمة  -2 ال ةشرو العمل                                       :الوراث

ة إ إن صمة الوراث ال ما جاء في قانون الإجراءات  لاالمشرع الجزائر لم یتطرق لشرو العمل 

الخبرة  ة و الإدارة بخصوص العمل    .المدن

ة للقاضيالمسائل التي تتجاوز الخبرة إلا في اللجوء إلى ال یتملا  - 1 ة و التقن  )5(معارف العلم

هنصت  ما دارة انون ق 125المادة  عل ٕ ة وا ة الخبرة إلى توض تهدف" إجراءات مدن ح واقعة ماد

ة محضة للق ة أو علم   . "يضاتقن

ا من طرف ا - 2 أمر من القضاء إما تلقائ ة  صمة الوراث لقاضي أو بناء ون إجراء تحلیل ال

ه المادة . الخصومعلى طلب  دارة ق 126وهذا ما نصت عل ٕ ة وا  یجوز" انون إجراءات مدن

طلب من أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس  للقاضي من تلقاء نفسه أو 

                                .                                                                "التخصص أو تخصصات مختلفة

                                                             
 50،المرجع الساب ،ص12ابن منظور جمال الدین محمد ،لسان العرب ،ج )1(
عة ،بیروت ،دار الجیل ،بدون سنة،ص )2( اد ،القاموس المح ،بدون ط                                                                       182.الفیروز 
 95سعد الدین مسعد الهلالي ،المرجع الساب ،ص  )3(
 494بلحاج العري المرجع الساب ،ص  )4(
ة ،المرجع الساب ص  )5( عة الثان ة والإدارة ،الط  131برارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدن
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م ا -  3 اب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وتحدید مهمة الخبیر لآأن یتضمن الح الخبرة الأس مر 

قا تحدید ة والإدارة ق 127للمادة  وفقاا دق م الأمر  یجب أن یتضمن"انون الإجراءات المدن الح

  :یليجراء الخبرة ما بإ

اب التي بررت ال - أ رعرض الأس   .خبراءتعیین عدة  لجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبر

ان اسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص -ب                   .ب

قاتحدید مهمة الخبیر تحدیدا  -ج                                                                .دق

أمانة حدید أجل إیداع تقت - د ر الخبرة    "الضر

اشرة أو مصلحة حسب نص  - 4 اشرة أو غیر م ة م من  3فقرة133المادة ألا ترطهم علاقة قرا

ة والإدارة س لا« قانون الإجراءات المدن ة بقبل الرد إلا  اشرة لغا اشرة أو غیر الم ة الم ب القرا

عة أو لوجود مصلحة ة أو لأ  الدرجة الرا   "   ر جد أخسبب شخص

ات النسب -3 ة في إث صمة الوراث   : دور ال

ات في العالم و خاصة في مجال الأنساب  ة تعتبر من أهم الوسائل الحدیثة للإث صمة الوراث إن  ال

ام الشرعة  ،وقد اقرها المشرع الجزائر  في آخر تعدیل لقانون الأسرة ، وهي لا تتعارض مع أح

ة ، افة وهي حیث أن الفقه الإسلا  الإسلام عتمد على الق ان  تعرف على النسب عن –مي 

ه بیر  -طر الش ه إلى حد  ة تش صمة الوراث وذلك في حالة تعارض الأدلة أو انعدامها ، وال

ه ، ولكن  ه بین الولد ووالد ل أقو و أوضح، فهي تقوم على أساس معرفة الش ش افة لكن  الق

ة )1(لنوو عن طر النم الوراثي العلمي للحمض ا قین   . وتعتبر نتائجها 

ات النسب خاصة عند  تمثل دورها في إث صمةإف ،فأكثر على الأنساب تنازع شخصان و   ن ال

ة لها دور في فضها ومن أمثلتها  :                                                                 الوراث

                                                             
 .494 :بلحاج العري ،المرجع الساب ،ص )1(
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قيالمجهول النسب أو اللق لمعرفة والده  الولدحالة  -1   .الحق

اه في حالة أطفال  -2                                                              .الأنابیبالاشت

قة نسب للالشك في النسب  - 3   .الولدوصول إلى حق

شبهة-4 ء  واج المطلقة أو الأرملة قبل ز (أو من زواج فاسد  ،حالة نسب الولد الناتج عن الو

الإكراه لمعرفة الشخص الزاني  )انقضاء عدتها ذلك حالات الزنا و الاغتصاب   لإستلحاق ولده،و

  .الزنامن 

ه  - 5 قي  ،لمعرفة الأبالحالات التي یدعي فیها رجلان نسب ولد المتنازع عل     .للطفلالحق

ذا في  - 6 ات و     .لحروباحالة اختلا الموالید في المستشف

ا اتطرق لتقدیره في قاضي السلطة  : ثان   :النسب إث

ه قاضي شؤون الأسرة ،إذ له سلطة تقدیر أدلة للدور  ار ظن اتالایجابي الذ یتمتع  النسب  إث

ة ،  ل قض قوم المعروضة أمامه حسب  ات النسب الحیث  تأكد من صحة الوسائل المقدمة لإث

ة ، ة والقانون عاوذلك ل الطرق الشرع اء الولد"لقاعدة  ت ا "  إح مة العل في التي اعتمدتها المح

ن لأنه من ".  1998/12/15:أحد قراراتها بتارخ  ه ما أم قع التسامح ف ات النسب  ما أن إث

قا لقاعدة مع شك في الأحقوق الله فیثبت حتى  حة الفاسدة ط اء الولد"ن   .)1("إح

ات النسب  ن تدخل قاضي شؤون الأسرةإمنه ف و ما في طرق إث    :یليون 

ة وما یلح بها من زواج فاسدالتدخل  - 1   قاضي في تقدیره للزوج

اح شبهة    :و ن

ح  التأكد مناإن القاضي في تقدیره للزواج الصح قوم  ه النسب،  اره أقو طر یثبت    عت

                                                             
ة ،عدد خاص ، )1( ة،غرفة الأحوال الشخص  .73: ،ص1998/12/15،قرار بتارخ 202490،ملف رقم 2001المجلة القضائ
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ن الاتصال بین الزوجین ولم  ا وأم ان الزواج شرع الطرق صحة الزواج ،فمتى  ینفه الزوج 

وتحققت مدة الحمل المفروضة قانونا المنصوص  سرة الأ انون ق 41المشروعة حسب نص المادة 

ات نسب الولد لوالده سرة الأ انون ق 42عنها في المادة  وهذا ما سارت  ،،ما على القاضي إلا إث

ا  مة العل ه المح العرفي  ان الزواجحیث أنه متى " 1989/12/15 :في أحد قراراتها بتارخ عل

حة ،فمتوافر  انه التامة والصح ح هذا الزواج وتسجیله فيإعلى أر الحالة  ن القضاء بتصح

ة ون القضاء موافقا للشرع و القانون  ،المدن أبیهم  لحاق نسب الأولاد  ٕ   . )1(" وا

ات النسبطأما سل - ه التأكد من أق  ة القاضي في تقدیر إث صى مدة عد الطلاق أو الوفاة فعل

أن ،غیر  من تارخ الانفصال أو الوفاة أشهر10 وهيسرة الأ انون ق 43الحمل حسب نص المادة 

الطلاق حسب المادة  م  أو من تارخ تلف  سرة الأ انون ق 49المشرع لم یبین هل من تارخ الح

الطلاق    .الزوج 

عد الزواج  اح الوقد أعطى المشرع الجزائر الولد الناتج  ان -شبهة الفاسد ون ولعل المشرع 

شبهة ء  ح ،فالقاضي في تدخله سواء في  -قصد الو م الولد الناتج عن زواج صح نفس ح

الشبهة ء  عد الزواج الفاسد أو الو ات النسب  ما  رمن توفون ذلك من خلال تأكده  ،تقدیره إث

ه القانون الأسرة في المواد قا  34,33,32 نص عل ورة سا توفر شرو الزواج  لىإ الإضافةالمذ

ح  مضي على الصح المرأة وأن  قي  للحمل وهي ستة زواج الفاسد أقل مدة ال،وهي الدخول الحق

قي أما أقصى مدة للحمل فهي تحسب من تارخ التفر بین  أشهر من تارخ الدخول الحق

   .)2(الزوجین

الشبهة فالقاضي له السلطة التقدیرة في تقدیره للشبه ء  ع المسقطة للحد )3(ةأما الو   ، بجم

                                                             
ع ، )1( ة،عدد را ة، غرفة الأحوال الشخص  111،112:،ص1989/12/25،قرار بتارخ 58224،ملف رقم 1991المجلة القضائ
 481. :ج العري،المرجع الساب ،صبلحا )2(
 484 :بلحاج العري ،المرجع نفسه ص )3(



ي       سب و نف                                                      الفصل الثا سرة  إثبات ال  يھ سلطة قا شؤون 

 

 49 

ة حتى لا یختل على ا ة و الشرع ات نسب ولالوسائل القانون                                                               .ناتج عن زنا دلقضاء إث

ح أما  - حفالقاضي له سلطة تقدی الاصطناعيالأطفال الناتجین عن التلق  ر توفر شرو التلق

رر من ق 45في المادة  ةالوارد الاصطناعي   .سرةالأ انون م

الإقرارلإ  هقاضي في تقدیر التدخل 2- ات النسب    :ث

التأكد من صحة  القاضي إن     ون  الإقرار  ات النسب  في إعمال سلطته التقدیرة في إث

ه المادتین  ون الإقرار  سرة،الأ نون امن ق 45و44الإقرار وذلك من خلال ما نصت عل حتى 

ه ثلاث شرو  حا یجب أن تتوفر ف   :صح

ون المقر له مجهول النسب         1-   .أن 

  .العادةالعقل أو  قبلهأن         2-

النسب على هذا الإقرار في الإقرار المحمول على أن یواف المحمول         3- ة    .الغیرعل

ره الم إضافة ون الطفل  ،شرع الجزائر إلى شر أخر لم یذ محل الإقرار ناتج عن زواج وهو أن 

ح بین الرجل و المرأة   .)1(شرعي صح

طلب من الم غیر أن القاضي لا ع أن  النسب قستط قة ،ر في دعو الإقرار  الاستدلال بوث

  .)2(الزواج

ا في أحد قراراتها بتارخ  مة العل ه المح      .1998/12/15وهذا ما سارت عل

قا للمادة ح" ون إلا أمام القضاء تطب ون الإقرار لا  المدني،  من القانون  341یث أن القول في 

مها قانون خاص وهو قانون  ح ا الحالة التي  الأسرة، ولأن  مع أن هذه المادة لا تطب في قضا

ن لأنه من حقوق الله فیثبت حتى مع ه ما أم قع التسامح ف ات النسب    إث

                                                             
،ص )1( ه الجدید ،المرجع الساب  104 :عبد العزز سعد،قانون الأسرة الجزائر في ثو
 488: بلحاج العري ،المرجع الساب ص )2(
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قا لقاعدة حة الانالشك و في  اء الولد"الفاسدة ط ون الشهادة " إح ضا في  ،حیث أن القول أ

ارة عن الصلح  1997/04/06المؤرخة في  قا للمادة  لا،أمام الموث هي ع من  461یجوز ط

ة ال صلح بل هي توثی لشهادة جماع قة لا  عن إقرار قانون المدني مع أن هذا الوصف للوث

حمل الطاعن ه قضاة الموضوع لوجوب سماع هؤلاء الشهود ،ةالمطعون ضده    . ورغم ذلك لم ینت

ل  تثبیتامن قانون الأسرة  44و  40نیحیث أن المادت  الإقرار دون تحدید ش ه هذا النسب  قع 

ام الإقرار الأمر الذ ینطب ،الإقرار ان أح اب ب طن لولزم الإقرار "مع قول خلیل في  حمل في 

   .)1("امرأة

البینةلإ  تقدیره قاضي فيال تدخل 3- ات النسب                   :ث

قبل شهادة الشهود أو  إن      البینة له سلطة أن  ات النسب  سلطة القاضي في تقدیره لإث

ه ما أ .ردها قع تسامح ف ات النسب  ما أن إث اء الولد "قا لقاعدة ن طمو فالقاضي له أن  "إح

ة یجوز فیها شهادة  ستمع لشهادة أقارب الزوجین أو ا الأحوال الشخص أجانب لان قضا

ا في أحد قراراتها بتارخ  مة العل ه المح من المقرر ( 18/02/1997:الأقارب وهذا ما ذهبت إل

اح  ح و الإقرار والبینة وشهادة الشهود ون الزواج الصح ات النسب  ن إث م شرعا وقانونا أنه 

اطل حة الفاسدة و ال اءا له الشبهة و الأن عد أح اء الولد لان بثبوت النسب  قا لقاعدة إح ة تطب

ه قتلا له  انحیث انه في غالب ا....ونف شهادة الأقارب في الزواج و  القضاةیرخص  لأح

ل الطرق  ا الحالة التي تثبت  اره من قضا اعت   .)2()النسب مع أن الشرعة تقبل شهادتهم 

  

  

                                                             
ة ،اجتهاد قضائي ،عدد خاص ، )1( ا ،غرفة الأحوال الشخص مة العل .                                                                                                                            79،80 :،ص1998/12/15،بتارخ 202430ملف رقم قرار المح
ا ،المرجع الساب ،ص )2(  .91,92 :لحسین بن الشیخ آث ملو
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ات النسبللطرق ا هقاضي في تقدیر التدخل  -4 ة لإث    :لعلم

ات النسب من  طىأع       ة في إث ة استخدام الطرق العلم القانون لقاضي شؤون الأسرة صلاح

ة من المادة  ات" سرة الأ انون ق 40خلال الفقرة الثان ة لإث  یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلم

عزز بها اقتناعه سواء ، "  النسب اتاحتى  في اقتناعه د بها عضا تعتبر قرنة أو النفي لأنه لإث

اتإأدلة  حالة تعارض سلطة تقدیر الأخذ بها أو ردها ول للقاضي خالنسب، غیر أن المشرع  ث

ة والإدارة  144وذلك من خلال نص المادة  ن للقاضي "من قانون الإجراءات المدن  أن یؤسسم

مه على نتائج الخبرة القاضي غیر ملزم برأ الخبیر،غیر  ه تسح غي عل عادبأنه ین  نتائج  یب است

   ."الخبرة

ضا و  ة أو في حالة مصراء البخسلطة التقدیرة في حالة تعارض أقوال الالقاضي له أ ة الوراث

  .)1(برات فله تقدیر الأخذ بها أو ردهاتتعددت المخ

  :مجال إعمال القاضي لنشاطه التقدیر في نفي النسب: المطلب الثاني

ا المعروضة أمامه لنفي نسب الولد  إن إعمال قاضي شؤون الأسرة لنشاطه التقدیر في القضا

ون ذلك إلا من خلال   :لوالده ،لا 

  النسب  ينف فيلقاضي شؤون الأسرة  نشا التقدیر المصادر  -أولا

ا   سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدیره لنفي النسب   -ثان

  : لقاضي في نفي النسبا نشا التقدیر المصادر  - أولا

ه التت شرع ممثل مصادر النشا التقدیر لقاضي شؤون الأسرة في نفي النسب ،في ما نص عل
الطرق المشروعة  و"من قانون الأسرة  41الجزائر في المادة  لاح أن ما ورد "لم ینفه  إلا ما 

غة الجمع،الذ یجعلنا نتساءل ما هي الطرق ا ص ارة جاء  لتي قصدها المشرع أم في هذه الع
                                                             

 . 500اج العري ،المرجع الساب ،ص بلح )1(
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الذ  الطر المشروع الوحید غیر أن ،)1(الأمر متروك للسلطة التقدیرة للقاضي في تحدیدها
ه القضاء الجزائر  ة إلى اللعان  فسنتطرق لنفي النسب هو اللعان، استقر عل ر طفي البدا

  .للعان حالات أخر ینتفي بها النسب بدون اللجوء إلى ال أصلي في نفي النسب ثم

  :اللعان–1

ه في المادة ،یورد صراحة اللعان في نفي النسب إن المشرع الجزائر لم من قانون  41بل أشار إل
الطرق المشروعة"الأسرة  ارة اللعان وردت في المادة ، " و لم ینفه  من قانون  138غیر أن ع
ه سنتطرق "  ن الإرث اللعان و الردةممنع "الأسرة  شروطه و الآثار  ون لتعرف اللعا :وعل

ه  ة عل   .المترت

ف    :اللعانتعر

عادومعناه  :لغة                                                        .)2(الخیرعن  الطردو  الإ
  عرفه ابن عرفة   :شرعا

ه إن  زوجتهاللعان حلف الزوج على زنا "    أوجب أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذی

لها م قاضي نو احه ،حدها ح    ."وان فسد ن

  

  

  

  

  

                                                             
رة لنیل شهادة الما )1( اته دراسة مقارنة بین القانون الجزائر والقانون المورتاني ،مذ ام النسب وطرق إث اني ،أح جستیر محمد ولد عال ولد حم

ر بلقاید ،تلمسان ، ة  في القانون الخاص ،جامعة أبو   . 48: ص ، 2008- 2007السنة الجامع
ة ،المعجم الوس ،المرجع الساب ،ص )2(  .829 :مجمع اللغة العر
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ةالإأما عند  همین أو نفي النسب و  بزنامین الزوج على زوجته " اض  و )1("الزوجة على تكذی

هاللعان مشروع رخصه نص علیها الكتاب والسنة ولا خلاف بین الأئمة    .ف

          : ومن الكتاب قوله تعالى 

             

              

                

ات  ة النورسور      9-6: الآ

را العجلاني جاء إلى عاصم بن مأخبره أن عو  ألساعدومن حدیث سعد بن سعد  :  ومن السنة

ا:عد الأنصار فقال له  قتله رجلاأن لو  ! عاصم أرأیت  فتقتلونه  أم  ؟وجد مع امرأته رجلا أ

فعل ؟ ا لي فسل یف  ه وسلم! عاصم  عن ذلك  فسأل عاصم رسول الله  .رسول الله صل الله عل

ه وسلم بر على عاصم ما سمع عن  .صل الله عل ره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ،حتى  ف

ه وسلم صل الرسول الله  مر سأل رسول الله صل الله عل ه وسلم ،ثم أن عو عن ذلك وس  الله عل

ا رسول الله  قتله أرأیت رجلا وجد مع امرأته! الناس ،فقال  فعل ؟ فقال رجلا، أ یف   فتقتلونه ؟أم 

ه  رسول الله صل ك وفي صاحبتك فاذهب ف(( وسلمالله عل   ))بها  يتأقد نزل ف

مر :قال سهل   ه وسلم فلما فرغا قال عو ا  ((فتلاعنا عند الرسول الله صل الله عل ذبت علیها 

تها أمره))رسول الله إن أمس ه وسلرسول  ، فطلقها ثلاث قبل أن     مالله صل الله عل

  

  

  

                                                             
 .238.239 :ص ،المرجع الساب ،التواتي بن التواتي )1(
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انت سنة :شهابقال ابن                                                                                        رواه مسلم   )1(...المتلاعنینف

                                                             :یليشتر في اللعان ما :اللعانشرو 

ة بین المتلاع - 1 ام الزوج ح وأضاف  ن اللعان لاین لأنق قوم إلا من زوجین وعن زواج صح

الشبهة ء  اح الفاسد و الو عض جواز اللعان في الن ة الذ منعوه في  ، ما )2(ال عدا الحنف

                                                                                                     .)3(الفاسد

ل  - 2 ون                                                       .ومسلماالغا  ،قلاالزوجین عان مأن 

ء و التأتش - 3 ل من الو ه ،والحاصل أن  ادرة  ان اللعان لنفي الحمل الم ة إذا  یر خر المالك

ان لنفي الحمل        .)4(منع اللعان إذا 

مها الزوج - 4 ق صدره القضاء  ،أن یتم اللعان بناء على دعو  م قضائي  واسطة ح    .و

ة على اللعان                           :                                                                         الآثار المترت

                                                    :                           یترتب على اللعان ما یلي

ة الزنا عن  -1                                         .الزوجةسقو الحد القذف عن الزوج وعقو

دنالتفر بین المتلاع -2 ترتب التحرم المؤ                                          .  ین و

ةنتلاعتقع الفرقة بین الم - 3   . )5(ین بتمام الملاعنة حسب المالك

  

  

                                                             
،ص )1( ح مسلم ،المرجع الساب حي بن شرف النوو ،صح را                                               297 :محي الدین أبي ز
اني مخطارة ،المرج )2(                                                                                 .    26 :ع الساب ،صطف
 83 :اغورفة زیدة ،المرجع الساب ،ص )3(
 644 :تواتي بن تواتي ،المرجع الساب ،ص )4(
 655 :تواتي بن تواتي ،المرجع نفسه ،ص )5(
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لح أمه فق -4 لقوله . أما أخطر أثر یترتب على اللعان هو نفي نسب الولد عن الملاعن ،و

ه الصلاة والسلام  أمه یرثها وترثهنولد المتلاع(( عل    .)1( ))ین یلح 

  :حالات أخر لنفي النسب -2

ه جم الزواج وتوفرت ف ة شع شروطه الإذا ثبت النسب  ة والقانون غیر ،  لعانلا إلا ینتقى،لا رع

ة  ة والقانون ع شروطه الشرع ون فیها الزواج مستوفي لجم ون طر أن هناك حالات  حتى 

ات النسب    :النسب بدون اللجوء إلى اللعان وهذه الحالات هي  ىنتفیومنه ، لإث

ین زوجته - 1     ).   سرةالأ قانون  4 1م (أو لم یدخل بها  أن یثبت الزوج عدم التلاقي بینه و

        .الإنجابأن یثبت استحالة  - 2

الولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل  - 3 ).                        سرةالأ انون ق 42م (إذا جاءت الزوجة 

عد أقصى مدة للحمل وهي عإذا جاءت الم - 4  43م (أشهر  10تدة عن الطلاق أو وفاة بولد 

   .)سرةالأ انون ق

م قضائي وفقا للقاعدة  ون إلا عن طر ح ه فان نفي النسب لا  ال"وعل ن ولا ظیثبت النسب 

م قضائي  ح             .)2("ینتفي إلا 

  

  

  

  

  

                                                             
حي بن شرف )1( را  ،ص محي الدین أبي ز ح مسلم ،المرجع الساب  306 : النوو ،صح
 520: بلحاج العري ،المرجع الساب ص )2(
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ا   :النسبنفي لقاضي في تقدیره السلطة  :ثان

اللعان و القاضي یتمثل دور إ ون إلا  الفراش لا  ن شرو مي التحق ف هن نفي النسب الثابت 

التأكد من  اللعان،   :أنوذلك 

ة نالمتلاع - 1 حةین ترطهم علاقة زوج   صح

ل من المتلاع - 2 ون    مسلماو الغا اقلا، ین عنأن 

ان المحدد له وهو المسجد العتی ، أن یتم اللعان في المدة المحددة له  - 3 العاصمة وفي الم

ا . مة العل   .20/10/1998: بتارخوذلك حسب قرار المح

ون عن طر رفع دعو اللعان التي حددت ممو "  ضا أن نفي النسب یجب أن  تها دن المقرر أ

ة الزنا و عة الشر  في الحمل أو برؤ ام من یوم العلم  ة أ   .)1("الاجتهاد بثمان

م القاضي ( ،28/10/1997وقرار أخر في   د و فسخ عقد الزواج مع التحرم المؤ تأیید الح

  ).أمهحاق نسب الولد إل

النق ة أشهر وأن اللعان لا  ضطعن  لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر و المولود ولد له أكثر من ثمان

المسجد  نما  ٕ مة وا المح   .الطعنقبول  –یتم 

قا للمادة  فتنص أن  41ن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر أما المادة إف سرةالأ انون من ق 42ط

ه م المسجد  تىالولد ینسب لأب ون إلا  اللعان حیث أن اللعان لا  ا ولم ینفه  ان الزواج شرع

ه  الحمل الذ یراد نف ام من یوم العلم  ة أ   .)2()العتی في أجل لا یتجاوز ثمان

ان ذلك مؤخرا منغیر أن للقاضي السلطة التقدیرة في تقبل النفي    .)3(زوج إن 

                                                             
ا ،غ )1( مة العل ة ،عدد خاص ،اجتهاد قضائي قرار المح  84-83 :ص 20/10/1998بتارخ  204821ملف رقم رفة الأحوال الشخص
ا غ )2( مة العل ة قرار المح  70 :ص ،54العدد  28/10/1997بتارخ  172379رقم ملف اجتهاد قضائي ، رفة الأحوال الشخص
عة،بن ملحة،قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء  ثيالغو  )3( ة  ،بدون ط  148 :ص،بدون سنة،دیوان المطبوعات الجامع
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ع الطرق ن قاضي شؤون الأسرة في تقدیره لإثومنه فإ ة و  ات النسب له سلطة استخدام جم الشرع

ة من  ة الحدیثة لتحدید أالقانون ما في ذلك اللجوء إلى الطرق العلم ات النسب  جل الوصول إلى إث

ات النسب أما في نفي النسب  ،النسب فالمشرع أعطى له السلطة واسعة في تقدیر طرق إث

ام الشرعة 222 اللجوء إلى إعمال المادة فالقاضي له سلطة  من قانون الأسرة والتي تحیله إلى أح

ة التحق من لنسب هو اللعان والقاضي له سلطة حیث أن الطر الشرعي لنفي ا، )1(الإسلام

اره الطر الشرعي لنفي النسب اعت  غیر أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي ،صحة شرو اللعان 

ان إلى إفرا في است عض الأح التالي قد تؤد  إلى تجاوز سلطتهم قد تؤد في  خدامها و 

حث الثاني الحاكم مها وهذا ما سنتطرق له في الم   . ة ،لذا یجب وضع حدود وضوا تح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ر ، )1( قه في القضاء الجزائر ،مجلة المف حل ،اللعان بین الزوجین في الفقه الإسلامي ومد تطب ة عز الدین  اس ة الحقوق والعلوم الس ل
رة ،الجزائر ،العد س ضر ب  .129،بدون سنة ،ص 3،جامعة محمد خ
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حث  ات النسب :الثانيالم هحدود سلطة القاضي شؤون الأسرة في إث    ونف

مرونة واسعة في تقدیر وسائل      ات ونفي النسب ومد  إن قاضي شؤون الأسرة یتمتع  إث

ة  ة الوراث الفحوص الطب  ،ن عدمهاممصداقیتها ،وتظهر هذه السلطة الممنوحة له خاصة في الأمر 

ة من المادة  سا على ما جاء في الفقرة الثان  إلىلقاضي اللجوء لجوز ی "من قانون الأسرة  40تأس

ات النسب  الطرق  ة لإث   "العلم

ان لخطورة هذه و غیر انه       عض الأح تعسف  مضنةالسلطة الممنوحة للقاضي ،قد تكون في 

ات النسب أو نفي هل  إذن ضوا وحدود في إعمال سلطته التقدیرة سواء في إث القاضي مقید 

  النسب ؟                                                             

ه قسمنا هذا ال     :حث إلى مطلبینموعل

ات النسب  حدود سلطة                                               .المطلب الأولالقاضي في تقدیر طرق إث

                                              .الثاني المطلبالنسب و حدود سلطة القاضي في تقدیر نفي 
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ات ل هفي تقدیر قاضي الحدود سلطة :المطلب الأول    النسب طرق إث

قاعدتین هما  ات النسب مقید   الولد للفراش وللعاهر"إن قاضي شؤون الأسرة في تقدیره لطرق إث

ة ومعنى  "حجر  الفراش هما الزوج س له استلح" للعاهر الحجر"والمراد  اق ولده من أ أن الزاني ل

ة ولا ح له في الولد اء الولد "  قاعدة و ، )1(الزنا،وأنتا له الخی هلأن  "إح وهذا . عتبر قتلا له نف

ه المادة  ح أو "الأسرة  قانون  40ما نصت عل الزواج الصح  أو البینةالإقرار أو یثبت النسب 

ل زواج تم فسخه  اح الشبهة أو  قا للمواد  عدبن . نهذا القانو من 34و33و32الدخول ط

ة  یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق  ات النسبالعلم من  40من خلال تحلیلنا لنص المادة "  .لإث

ات النسب على سبیل الح ر في الفقرة الأولى من صقانون الأسرة نجد أن المشرع نص على طرق إث

ات النسب والاس أصل مادة،ال ه في الفقرة اتثناء في إث ة من نفس ما نص عل    .المادةلثان

اتفالقاضي في تقدیره لطرق  ما ورد في الفقرة  إث  سرةالأقانون  40من المادة  الأولىالنسب مقید 

ات  ن له تجاوزها عند إعمال سلطته  النسب، التيالتي نصت على طرق إث م   .التقدیرةلا 

ه  إنوحسب نص المادة  انه،غیر  اتتعذر عل ع اللجوء النسب بإحد الطرق  إث ستط قة،  السا

ة من نفس المادة ة ،و إعمال ما ورد في الفقرة الثان   . إلى الطرق العلم

ا في حالتین  ظهر ذلك جل   :و 

لان مختلفان-1     :حالة تعارض دل

ات النسب  ات النسب في حالة تعارض أدلة إث إن قاضي شؤون الأسرة في تقدیره لطرق إث

م الأق ح ثم .بیرتتالو حسب فالقاضي هنا مقید بتقد شرو ال ،لشهادة ثم الإقراراالزواج الصح

   . سرةالأقانون  45إلى 41المنصوص علیها في المواد 

                                                             
حي بن شرف النوو  )1( را  ح مسلممحي الدین أبي ز  229 :ص، مرجع الساب ،  ،صح
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ا في احد  مة العل ه المح ات النسب وهذا ما سارت عل ة هي اقو دلیل من أدلة إث إذن فإن الزوج

   . 1997جوان 08قراراتها بتارخ 

لان ولادة الطفل موضوع  ،طب على دعو الحالننون الأسرة لا تقامن  42لكن حیث أن المادة (

ة قائمة بین الزوجین ة لا  لم  والطاعن ،النزاع تمت والزوج الطرق المشروعة ،وان دعو الغی ینفه 

قا للمادة  قت قاعدة  41معنى لها ط ه  "والعاهر الحجر الولد للفراش"من قانون الأسرة التي ط وعل

ه سافهذا الوجه    .)1(غیر مؤسس الأمر الذ یتعین معه رفض الطعن ق

لان - 2 انحالة تعارض دل   :متساو

ان بدون        لان متساو ات النسب في حالة تعارض دل إن قاضي شؤون الأسرة في تقدیره لإث

فراشین أو إقرارن أو  اختلا الموالید عذیت شهادتین، حیثمرجح  ر على القاضي إسقا إحداهما 

شبهة . أصلهلة تنازع مع انعدام الدلیل من أو حا ء رجلان امرأة  أن و ء  أو الاشتراك في الو

ة من قانون الأسرة  40ففي هذه الحالات مع على القاضي إلا إعمال نص المادة  في فقرتها الثان

ات  ة لإث ة ن القاضي مقید بنص القانون في إعمال السلطإومنه ف ،النسباللجوء إلى الطرق العلم

ة     التقدیرة في استعمال الطرق العلم

مة      ه المح ات النسب وهذا ما ذهبت إل ا في قرار صادر لها بتارخ دلیل لإث : العل

ه  1999/06/15 م المستأنف القاضي بتعیین "جاء ف حیث أن القرار المنتقد القاضي بتأیید الح

ة قصد تحلیل الدم للوصول إلى تحدید نسب الول ا للطاعن أم لا،حیث أن خبرة طب أن ینس دین 

ات النسب قد حددته المادة  ات مسطرة  40إث عدها من قانون الأسرة ،الذ جعل له قواعد إث وما 

ن من هذه القواعد تحلیل الدم الذ  ن أن تحدث ولم  م ل الحالات التي  وضوا محددة تفي 

                                                             
ة ،عدد خاص ،ملف )1( ة ،غرفة الأحوال الشخص  .69 :،ص1997/06/08قرار بتارخ  165408رقم   المجلة القضائ
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ه قضاة الموضوع ةسلطتهم  فیدل ذلك على أنهم تجاوزوا ،ذهب إل م ة الأمر  الح إلى التشرع

حالته لنفس المجلسالقرار ا ضتعین معه نقیالذ  ٕ ه ،وا   . )1("لمطعون ف

لاح  ،غیر أن ات  أن ما  ة التي یلجأ إلیها في إث حدد للقاضي نوع الوسیلة العلم المشرع لم 

ة معتبرة ل،النسب  ة لأنها وسیلة فن صمة الوراث قصد ال ان  ةوأرجح انه  ذا  ، )2(تحدید الهو و

الدقة  ات النسب ،مثل  ضع نتائجها ولم في تمتعها  طر لإث له حدود وضوا عند استعمالها 

ح الاصطناعي في مادة  رر 45ما فعل في التلق لذا یؤسس العمل بهما انطلاقا  سرة ،الأ قانون  م

ات وتعیین المن عموم  اد العامة في الإث عها نص ومن القواعد والم الخبرة والإجراءات التي یت

ة والإدارة ومنه ف ن القاضي في إعمال إفي ذلك والمنصوص عنها في قانون الإجراءات المدن

ات النسب  ستخداماالتقدیرة  تهسلط ة في إث صمة الوراث قاعدة ،ال  التالي و  "الولد للفراش"مقید 

ة لا صمة الوراث ع القاضي اللجوء إلى ال ة بتالتأكد من الأنساب الثاغرض  ستط الطرق الشرع ة 

ق   .)3(الفقرة الأولى من قانون الأسرة 40للمادة اط

  :نفي النسب ل هحدود سلطة القاضي في تقدیر :المطلب الثاني 

ات النسب وأعطى للقاضي السلطة التقدیرة في      إن المشرع قد تساهل وتوسع في طرق إث

ة على  ،ة على المعمل الجنائيحالة أطراف الخصومبإإصدار الأمر  ارات الجین لإجراء الاخت

ون هناك دلیل  ،عینات لهم ات دون أن  ارن احد الاخت عززفي حالة تردده بین النفي و الإث

صل  غیر انه تشدد في نفي النسب وجعل له طرقا واحد مقیدا .درجة القناعة التامة إلى حتى 

االن مملة جب ة شرو وهو اللعان تماش رغم أن المشرع الجزائر لم یتطرق  ،مع الشرعة الإسلام

طر لنفي النسب ،ولكن القضاء الجزائر عدحفي قانون الأسرة صرا رغم  ،ذلك هة على اللعان 

                                                             
ة غ ،أ ،ش ملف رقم  )1( .                                                                                                       91 :،ص 1999/06/15قرار بتارخ  222674المجلة القضائ
                                                                                                                                                              .   307 :ص ، المرجع الساباقورفة زیدة ، )2(
ة  )3( اس ة الحقوق و العلوم الس ل اسة والقانون ، ات النسب ،دفاتر الس ة ودورها في إث صمة الوراث ة ال ر بن الصغیر مراد ،حج     ،جامعة أبي 

 .267 :،ص2013،جوان 9بلقاید ،تلمسان ،الجزائر،عدد    
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ارةالانه هناك من قال أن المقصود  الطرق " قانون الأسرة  41الواردة في المادة  ع لم ینفه 

ة  "المشروعة    .)1(شرعا وقانونا لنفي النسب ل الطرق المؤد

ا أكدت أن الطر الوحید لنفي النسب هو اللعان    مة العل وذلك من خلال قرار ،غیر أن المح

أن قضاة المجلس ( 2013ینایر  10صادرا في  ه یتبین  الرجوع إلى القرار المطعون ف حیث انه 

ة وف عقد الزواج المؤرخ علاقة شرع رت هذه موأث 2007/06/27في  اثبتوا أن طرفي النزاع 

ة وانتهى القضاة  2008/11/05بتارخ  ةدلو و مروه الم بنتالعلاقة عن ال ام العلاقة الزوج حال ق

ه من قضا ،والدها نسب البنت ثابت من إلى أن  ة تبرر ما انتهوا إل اف ا  ا التالي فان  ء،و أس و 

اللعان فق  بتالنسب الثا من قانون  41المادة  قصدته المشروع الذ وهو الطر ،لا ینتفي إلا 

ة على اللعان بناءا على طلب الزوج وان  صمة الوراث م ال قضاة الالأسرة ، ولا یجوز تقد

عادهم طلب إجراء  ح  سرةالأ انون من ق 2 -40تحالیل المؤسس على المادة الاست قوا صح ط

اللعان سلطته التقدیرفي إعمال  ن القاضي إومنه ف، )2()القانون  ون مقید  ة في نفي النسب 

ه القضاء ،طر شرعي وحید لنفي النسب  ولا "،حسب قانون الأسرة الجزائر وما استقر عل

ة لنفي  ع اللجوء إلى الطرق العلم   . "النسب  ستط

                                                             
خ رشید  )1( عة الأولىشرح قانون الأسرة الجزائر المعدل ،،بن شو ة الط .                                                                                   237 :ص 2008،الجزائر دار الخلدون
ة غ ،أ، ش ملف رقم  )2(                                                        .غیر منشور 2013ینایر  10قرار بتارخ  148المجلة القضائ
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  :ملخص الفصل 

ة ن إومنه ف        ة والقانون ع الطرق الشرع ات قاضي شؤون الأسرة له سلطة استخدام جم في إث

ورغم  "للفراش  الولد"قاعدة النسب لكن هذه السلطة الممنوحة له في إعمال نشاطه التقدیر مقیدة 

ع الحالات  ست مطلقة في جم ة لكنها ل ة اللجوء إلى الطرق العلم أن المشرع أعطى له صلاح

اح الشبهة أو زواج الفاسد أو الإقر  ح أو بن الزواج الصح ار أو البینة لا ،حیث أن النسب ثابت 

اته فهو ثابت  ة لإث ه إلى الطرق العلم ع اللجوء ف قرنة تعزز . ستط ه  ع اللجوء إل ستط ولكن 

ات أو تعارض الأدلة المقدمة  ة الإث   .اقتناعه عند صعو

ره صراحة من       أما في نفي النسب فالطر الشرعي الوحید للنفي هو اللعان رغم عدم ذ

سلطته جتهأن الا ، إلاطرف المشرع ع القاضي  ستط التالي فلا  ذلك ، و اد القضائي اعتبره 

ة لنفي النسب فهو س اللجوء إلى الطرق العلم ات ول ة وضعت للإث اللعان ،والطرق العلم  مقید 

ةإومنه فللنفي   ن القاضي مقید بنص القانون في إعمال السلطة التقدیرة في استعمال الطرق العلم

اتللإ  .لنص واضح في ذلكوا ث
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  :خاتمة 

عض النتائج والمقترحات  قى إلا حوصلة  حث غایته وأشرف على نهایته ،ولم ی قد بلغ ال

  .هذه الدراسة  حيالمستخلصة من و 

  :النتائج 

ة*  ممنوحة له في مواجهة ظروف تطبی القانون ،قوامها  السلطة التقدیرة للقاضي هي صلاح

ه القاضي قوم    .النشا الذهني الذ 

السلطة التقدیرة للقاضي هي ملازمة العمل القضائي فأینما وجد العمل القضائي وجدت السلطة  *

  .التقدیرة

فصل فیها  * ا التي  عة القضا طب سلطات واسعة نظرا  یتمتع قاضي شؤون الأسرة 

  .وخصوصیتها

سة عناصر النزاع هي التي تساعد في  الأسرةمصادر النشا التقدیر لقاضي شؤون  إن * مقا

م المناسب في الدعو  ة لإصدار الح التالي إعمال القاعدة القانون ات ،و   .وأدلة الإث

ةكت*  ة السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة في سد الثغرات القانون قصور وتفاد ال ،من أهم

  .وغموضهاالتشرعي وخاصة في ظل نصوص قانون الأسرة 

ع قاضي شؤون  لا*  ة مناقشة  الأسرةستط عد أن تكون الدعو مستوف موضوع الدعو إلا 

ة  ل ع الشرو الش   .جم

ع الطرق *  ات النسب،فله استعمال جم سلطات واسعة في إث إن قاضي شؤون الأسرة یتمتع 

ة لإث ة والقانون قا لقاعدة الشرع اء الولد"ات النسب ط   ".إح
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ات النسب *  ة حدیثة تتمیز بدقة نتائجها یجوز الاعتماد علیها في إث ة وسیلة علم صمة الوراث ال

ه   .في استعمالها في مواطن النزاع ،وللقاضي السلطة التقدیرة الواسعة  أو نف

ات النسب  ق التحق من طر  سلطةله  قاضي شؤون الأسرة*    .إث

ة الحدیثة في  الأسرةقاضي شؤون  استعمال إن*  اتللطرق العلم ة  تلغي الطرق  لا الإث الشرع

حیث لایجوز للقاضي تجاوزها  ة    .والقانون

ع القاضي  لا*  ة للتأكد من أستط صمة الوراث الفراش بتساب الثاناستعمال ال   .ة 

قاعدتین هما *  اء الولد"وقاعدة  "وللعاهر الحجرالولد للفراش "قاضي شؤون الأسرة مقید    . "إح

طر شرعي لنفي النسب حسب ما *  اللعان  إن قاضي شؤون الأسرة في نفي النسب مقید 

ة القضاء    .الجزائر استقر عل

ن  لا*  م ة الحدیثة في النزاعات المتعلقة بنفي النسب ،ولا  ع القاضي استخدام الطرق العلم ستط

  .ن لها أن تتقدم على اللعا

  :المقترحات 

ة الحدیثة في  إلىوضع قانون ینظم مسألة اللجوء *  اتالطرق العلم طها  إث ه وض النسب أو نف

سهل على القاضي اللجوء إلیها  مة ومفصلة ضمن قانون الأسرة ،حتى  صورة مح مها  وتنظ

  .ضمن تلك الضوا 

، قانون الأسرة المتعلقة بنفي النسبن من و ح الغموض الوارد في نص المادة الواحد وأرعتوض* 

  .الغموضع رفلتسهل على القضاة و  وذلك

طوضع  *   .ر لنفي النسبقانون ینظم و ینص على اللعان صراحة في قانون الأسرة 
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طان ،وأخر دعوانا الحمد  إوفي الأخیر ف ن أصبنا فمن الله وأن أخطأنا فمن أنفسنا أو من الش

                                                                                                                              .رب العالمین 



  

  
  

  ادرــــــــــــــة المراجع و المصـــــــــقائم
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  :المصادر : أولا

  الكرم القرآن  1-

ة الشرفة 2-   :السنة النبو

حي بن شرف الم - را  ح مسلم ،الجزء الخامس ،بدون طنوو ،حي الدین أبي ز ة عصح

مان،بدون سنة  ة الإ ت   .،المنصورة ،م

  :المعاجم  3-

عة  12ابن المنظور جمال الدین محمد،لسان العرب ،المجلد _1 عة الرا ،بیروت ،دار الصادر ،الط

،2005.  

عة ،بیروت _ 2 ،بدون ط اد ،القاموس المح   .ل ،دون سنةی،دار الجالفیروز 

ة ، _3 ة الإسلام ت عة،الم ة ،المعجم الوس ،بدون ط ا،دون سنةمجمع اللغة العر   .تر

م ،  _4 ة والتعل عة،مصر ،وزارة التر ة ،المعجز الوجیز،دون ط   .1994مجمع اللغة العر

عة الأولى ،بیروت ،لبنان ،دار وضع جماعة من المختصین ، _5 معجم النفائس الوس ،الط

  .2007النفائس ،

ا   :   الكتب :ثان

ة ،مصر ،دار الحور للنشر  _1 عة الثان م الجوزة ،زاد المعاد في هد خیر الأنام ،الط ابن الق

   2012والتوزع ،

عة تیز وزو،دار  _ 2 ة وأثرها على النسب ،دون ط ة و البیولوج اقورفة زیدة ،الاكتشافات الطب

اعة للنشر والتوزع ،   2012.الط
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قاتها في القوانین الجزائرةمدخل العلوم الثقا سي علي،أحمد  _3 ة ،نظرة العامة للح وتطب  ،ف

اعة والنشر والتوزع،الجزائر ، عة ،دار الهومة للط   .2010بدون ط

عة الأولى،عمان،دار الثقافة  _4 ام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید ،الط بلحاج العري ،أح

  .2012للنشر والتوزع،

ة  _5 غداد والإدارةبرارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدن ة ،منشورات ال عة الثان ،الط

،2009  

ة  6 شیر محمد أمقران ،قانون الإجراءات المدن عة ،الجزائربو المطبوعات  دیوان, ،بدون ط

ة   .1998،الجامع

خ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائر  _7 عة, المعدلبن شو  دار,الجزائر, الأولى الط

ة   . 2008،الخلدون

س, تواتيتواتي بن _ 8 الأدلة الم عة الأولى،في الفقه المالكي  دار الوعي للنشر ,الجزائر ,الط

  . 2009،والتوزع 

لانير تشوا_ 9 ة الزواج ،الج ة والبیولوج بدون  ،والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطب

عة  ةدیوان ،الجزائر ،ط   .2001،المطبوعات الجامع

ة،مسعد الهلالي  سعد الدین_ 10 ة وعلائقها الشرع صمة الوراث عة ،ال ت ،الأولىالط مجلس  ،الكو

  .2001،النشر العلمي 

ة ،صلاح الدین فروخ_ 11 ق ة التطب ة القانون عة ،الوجیز في المنهج دار العلوم للنشر ،بدون ط

  .2010،والتوزع

ات النسب في تقنین الأسرة الجزائر في الفقه الإسلامي ،اني مخطارة فط_ 12 عة ،إث بدون ط

ندرة , اعة الجدیدة ،الإس   .2013 ،دار الط



ـــع  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــادر و المراجـــــ ـــ ـــ ــ ــــة المصـ ـــ ـــ  قائمـ

 

 
71 

ه الجدید ،عبد العزز سعد _ 13 عة قانون الأسرة في ثو عة الرا دار الهومة للنشر ،الجزائر،الط

  . 2013،والتوزع 

عة الثالثة ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائر ،عبد العزز سعد  _14 دار الهومة ،الط

  .1996،للنشر والتوزع 

ة ،عبد العزز سعد _ 15 عة الثالثة ،الجزء الثاني ،في الجزائر نظام الحالة المدن دار ،الجزائر ،الط

  .2011.،الهومة النشر والتوزع 

ة و التجارة  ،عمر نبیل إسماعیل عمر _ 16 بدون ،سلطة القاضي التقدیرة في المواد المدن

عة، دار الجامعة الجدیدة،   . 2008مصر، ط

ة، ،عبد الحمید الشواري _ 17 ة القضائ عة المسؤول ندرة،دون ط                   .1997،عارف ممنشأة ال،الإس

عة،مدخل لدراسة القانون النظرة العامة للح ،عبد المجید زعلاني _ 18 دار الهومة ،بدون ط

  2005 .،الجزائر ،للنشر والتوزع

المطبوعات دیوان ،الجزائر في ضوء الفقه والقضاء  الأسرةقانون ،لحة مي بن ثالغو _ 19

ة   . 2005،الجزائر ،الجامع

ة _ 20 عة ،نظرة القانون ،نظرة الح ،فردة محمد زواو مدخل للعلوم القانون دون ط

ة،الجزائر، ة،المؤسسة الوطن ق   . 2000 ،للفنون التطب

ا ثلحسین بن الشیخ آ_ 21 قة،المرشد في قانون الأسرة ،ملو اعة والنشر ،بدون ط دار الهومة للط

  . 2014،والتوزع

ات_ 22 تور  إشراف،السلطة التقدیرة للقاضي في الفقه الإسلامي،محمود محمد ناصر بر الأستاذ الد

ة الزحیلي عة الولى،وه   .7200،دار النفائس للنشر والتوزع،الأردن،الط
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ة ،محمد سمارة _ 23 ام وأثار الزوج عة الأولى،أح                                                                                        .2008،دار الثقافة للنشر والتوزع ،عمان ،الط

ة :ثالثا رات الجامع   :الرسائل و المذ

ض عن الضرر _ 1 رة لنیل ،اسمهان عفیف ،السلطة التقدیرة لقاضي شؤون الأسرة في التعو مذ

السنة ،أم البواقي ،جامعة العري بن مهید ،شهادة الماجستیر تخصص قانون شؤون الأسرة 

ة    .2011، 2010الجامع

اته،اني ولد محممحمد ولد عال _ 2 ام النسب وطرق إث دراسة مقارنة بین القانون الجزائر ،أح

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ،والقانون المورتاني  ر بلقاید ،مذ جامعة أبو

ة ،تلمسان ،   .2008، 2007السنة الجامع

عا     :لاتاالمق:را

ات النسب ،بن صغیر مراد _ 1 ة ودورها في إث صمة الوراث ة ال ة مقارنة دفاتر ،حج دراسة تحلیل

اسة و القانون  ة،الس اس ة الحقوق والعلوم الس ر بلقاید،ل العدد ،الجزائر ،تلمسان،جامعة أبو

  .2013جوان ،التاسع

حل ،اللعان بین الزوجین في الفقه _ 2 قه في القضاء الجزائر  الإسلاميعز الدین  ومد تطب

ر ، ة ،مجلة المف اس ة الحقوق والعلوم الس رة ،ل س ضر ب العدد الثالث ،الجزائر ،جامعة محمد خ

            .سنةبدون ،

          :القضائيالاجتهاد :خامسا

ة  _1 ة ،المجلة القضائ ع ،غرفة الأحوال الشخص قرار ,58224ملف رقم ,1991,العدد الرا

  . 1989/12/25بتارخ 

ة _2 ة ،المجلة القضائ قرار ، 165408ملف رقم ،2001،عدد خاص ،غرفة الأحوال الشخص

  . 1997/06/08بتارخ 
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ة _ 3 ة ،المجلة القضائ  204821ملف رقم ،عدد خاص ،اجتهاد قضائي ،غرفة الأحوال الشخص

  .1998/10/20قرار بتارخ ،

ة ،اجتهاد قضائي _ 4 ة ،غرفة الأحوال الشخص ملف رقم ، 54العدد ،المجلة القضائ

  . 1998/12/15قرار بتارخ ،172379

ة  _5 ة ،المجلة القضائ قرار ،202490ملف رقم ،2001،عدد خاص ،غرفة الأحوال الشخص

  .1998/12/15بتارخ 

ة _6 ة ،المجلة القضائ                                                                                          1999/06/15. قرار بتارخ ، 222674ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخص

ة  _7 ة ،المجلة القضائ قرار بتارخ ، 148ملف رقم ،غیر منشور ،غرفة الأحوال الشخص

.2013/01/10       

ة :سادسا   :النصوص القانون

المتضمن القانون  1975سبتمبر 26/ه1395رمضان  20المؤرخ في  75،58الأمر رقم -1

موجب القانون رقم ،المدني  ع الثاني  25المؤرخ في  05- 07المعدل و المتمم   ه1428ر

  . 2007ما 13

قانون  المتضمن 1966جوان 08/ ه1386صفر18مؤرخ في  154- 66الأمر رقم  –2

ة  ة ،عدد ،الإجراءات المدن الذ عدل ، 1966 جوان  08،الصادر بتارخ  47الجردة الرسم

فر  23مؤرخ في  09-08مر رقم الأ ة والإدارةا 2008ف  ،لمتضمن قانون الإجراءات المدن

ة عدد    .2008سنة  21الجردة الرسم

ة ،المتضمن قانون الأسرة 1984جوان  9مؤرخ في  11 – 84قانون رقم  –3 عدد ،الجردة الرسم

الأ،1984لسنة  24 فر  27مؤرخ في  02- 05رقم  مرالمعدل والمتمم  الجردة ، 2005ف

ة عدد    .2005لسنة  15الرسم
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  :فھرس الآیات القرآنیة
  ص  الآیة  السورة  الآیة الكریمة  الرقم

1 

        قولھ تعالى 

          

    

  11 64  النساء

  11 11  سباء       ....... قولھ تعالى  2

  12 20  غافر       .... قولھ تعالى  3

  13 27  الرحمان        قولھ تعالى 4

5 
        قول تعالى

     ...  
  35 72  النحل

6 
         قولھ تعالى

     
  35 54  الفرقان

  39 14 الأحقاف       ....قولھ تعالى 7

8 
       قولھ تعالى 

     ...    
  39 13  لقمان

9 

        قولھ تعالى 

         

          

        

         

        

  53 6/9  النور
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 :فھرس الأحادیث النبویة

  ص  الآیة الكریمة  الرقم

  35  ))الولد للفراش وللعاھر الحجر((:قولھ صلى الله عليه وسلم 01

  53  )...)قد نزل فیك وفي صاحبتك ،فاذھب فأت بھا((: قولھ صلى الله عليه وسلم 02

  55  ))ولد المتلاعنین یلحق بأمھ یرثھا وترثھ((: قولھ صلى الله عليه وسلم 03
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  فھرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوعات

  و/ أ  المقدمة 
  07   الأسرةالسلطة التقدیریة لقاضي شؤون :الفصل الأول

  09  خصائصھاو السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة تعریف:المبحث الأول 
  10  السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة تعریف :المطلب الأول 

  10    التعریف اللغوي للسلطة التقدیریة وقاضي شؤون الأسرة :أولا 
  13   التعریف الاصطلاحي للسلطة التقدیریة:ثانیا 
  13   التعریف القانوني للسلطة التقدیریة:ثالثا

  14  خصائص السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة :المطلب الثاني 
  14  تھ التقدیریة طمن حیث مجال استعمال القاضي شؤون الأسرة لسل:أولا
  15  من حیث الدور الایجابي الذي یمارسھ قاضي شؤون الأسرة:ثانیا
  16                           من حیث خصوصیة المسائل التي یحكم فیھا قاضي شؤون الأسرة :ثالثا
  17  لقاضي شؤون الأسرة ذات الطابع مركبمن حیث أن السلطة التقدیریة :رابعا

مصادر النشاط التقدیري لقاضي شؤون الأسرة وشروط إعمالھ :المبحث الثاني
  لسلطتھ التقدیریة 

18  

  19   الأسرةمصادر النشاط التقدیري لقاضي شؤون :المطلب الأول
  19  للقاضي حسب كل قضیة مصادر النشاط التقدیري :أولا
  24  التقدیري للقاضي التي یبني علیھا حكمھمصادر النشاط :ثانیا

  27  شروط إعمال قاضي شؤون الأسرة لنشاطھ التقدیري :المطلب الثاني 
  27   الاختصاص القضائي:أولا
  29  توفر الدعوى على الشروط قبولھا:ثانیا

  32  سلطة قاضي شؤون الأسرة في إثبات النسب ونفیھ وحدوده:الفصل الثاني
  34  قاضي شؤون الأسرة في إثبات النسب ونفیھ سلطة:المبحث الأول
  35    في إثبات النسب مجال إعمال القاضي لنشاطھ التقدیري:المطلب الأول

  35  مصادر النشاط التقدیري للقاضي في إثبات النسب :أولا
  47  سلطة القاضي في تقدیره لطرق إثبات النسب :ثانیا

  51  النسب نفيمجال إعمال القاضي لنشاطھ التقدیري في :المطلب الثاني 
  51   مصادر النشاط التقدیري للقاضي في نفي النسب:أولا
  56  سلطة القاضي في تقدیره لنفي النسب:ثانیا

  58  حدود سلطة قاضي شؤون الأسرة في إثبات النسب ونفیھ:بحث الثاني مال
  59  حدود سلطة القاضي في تقدیره لإثبات النسب :المطلب الأول
  61  حدود سلطة القاضي في تقدیره لنفي النسب:المطلب الثاني

  64  الخاتمة
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